(لتبمت الجاس 


نقد احتجاج المُعاصرين على طعنهم 
فى أحاديث «الصّحيحين» بالأئمّة الأربعة 


القطلب الأوّل 
دراسة ما أعلّه أبو حنيفغة التّحمان (ت:0اه) 
وهو في «الصّحيحين, 


بلفّت أحاديث «الصّحيحين» التي يُدَّعَْ علئ أبي حنيفة طعنّه فيها سِبَّة 
أحاديث» نأخذها واحدةً تلو الأخرئ» لنستبين حقيقةً دعوئ اتّباعه في إنكارٍ 
المتون إذا صحّحت أسانيدهاء والمنهج الّذي يُعامل به هذا الإمام مُنقولاتٍ السنةء 
فنقول: 
الفرع الأوّل: دراسة ما تُسب إلى أبي حنيفة إعلالّه في أحد 
«الصّحيحين» . 
الحديث الأوّل: 

أخرج الشّيِخَان عن أنس بن مالك ذه قال: عدا يهودي في عهدٍ 
رسول الله يَكخِ علئ جارية» فأخذ أوضاحًا كانت عليهاء ورضحٌ رأسهاء فأتئ بها 
أهتُها رسول الله يله وهي في آخر رمق وقد أصمتت فقال لها 
رسول الله ل : «مَن تُتلك؟ فلان؟» -لغير الذي تتلها- فأشارت برأسها: أن لا 
)١(‏ أي اعتُّقل لسانها فلا تقدر علئ الكلام» انظر «النهاية» لابن الأثیر (۲۲۹/۲). 
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قال: فقال لرجل آخر غير الَّذي فُتلهاء فأشارت: أن لاء فقال: «فمُلان؟» 
لقاتلهاء فأشارت: أن نعم» فأمرَ به رسول الله كلو فرضحٌ رأسّه بين حجرين2؟ . 
هذا الحديث اع (زكريًا أوزون)“ و(إسماعيل الكرديئ)" و(جمال 
البَنَّا)(*2 أنَّ أبا حنيفة رَدّهِ لمُعارضيِه ما هو مَعروفٌ في الشَّرع من قتل المَقتولِ ِن 
غير بین وينقلون عنه أنَّه قال فيه : «إلّه هَذّیان»! 
الأوّل: من طريق زكريًا الساجي» عن عصمة بن محمدء عن العباس بن 
عبد العظيم» عن أبي بكر بن أبي الأسودء عن بشر بن المفضل» أنه سأل 
9 5 إلى 
با حنيفة . . إلخ الكلام". 
وزاد ابن عبد البرٌ في سنده مع عصمة هذا: سعید بن محمد بن عمرو" . 
وكلاهما عصمة وسعيد لم أجد لهما ترجمة» والرّاجح أنّهما غير مُعروفين» 
f‏ 2 ً 2 
والثاني : من طريق محمد بن عمر بن بهتة» عن أحمد بن محمد بن سعيد 
المعروف بابن عقدة الكوفي» عن موسي بن هارون بن إسحاق؛ عن العبّاس بن 
عبد العظيم بنفس الإسناد الأول“ . 
(۱) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في (ك: الطلاقء باب الإشارة في الطلاق والأمور» رقم:۹۸۹٤)»‏ ومسلم 
في (ك: القسامةء باب: ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره» رقم: .)٠۱١۷١‏ 
(۲) «جناية البخاري» (ص/٤۷).‏ 
(۳) نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث؟ (ص/ 07). 
)٤(‏ «تجريد البخاري وسلم؛ (ص/١۱).‏ 
(0) «تاريخ بغداد» OAD‏ 
(1) أخرجه ابن حبّان في «المجروحين» (۳/ ۷۰). 


(7) «الانتقاء» لابن عبد البر (ص/ .)١61‏ 
(۸) أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» .)٥۳۳ /٠١(‏ 


AY 


وابن عقدة -مع حفظه وإكثاره من الرّواية- قد ضَعّفه الدّا 00 وكان 
من أعلم النّاس به مِمّن أخذ عنه؛ بل رَماه بالإكثار من المناكير؟ ٠‏ و قال: «لم 

يكن في الدَّينٍ بالقوي» ولا أزيدُ علئ هذاء”"؛ ومن لَمّ خلُص 7 0 كونه 
«صاحب تصانيف» عل ضعف فيه . 

والّذي يتحرّر عندي ين مجموع ما قيل في ابن عقدة» من سرقة للكتب» 
والأمر بالكذب ويناء الرواية عليد: «أن الرجل ليس بخمدة ا وبخاكة فيسا 
يُستغرّب متنه أو ينفرد به» كحال هذه الحكاية عن أبي حنيفة؛ ومِمًا يَشْهدٌ 
لبُطلانها: أنَّ أحدًا من تلاميذ أبي حنيفة لم يذكرها عنه» فلذا لم يعتمدها الحنفيّة 
في كُتب المَذهب. 

وهذا (الكرديُ) نفسّهء يعلمُ بطعن أعلام من الحنفيّة في هذه الحكاية 
ونقلهاء ومع ذلك يُصرٌ علئ التَّهويشٍ بها في كتابه ذاك! ليصِدُقَ عليه قولُ 
«الكوثري) عقب ردّه لهذا الهّذيان عن إمامه: «حاشا أن يقول في حديث صَحَّ 
عنده: هذا هَذِيان؛ وهو نَرِيهُ اللُسان في مخاطبيه للئّاسء فكيف يقول هذا في 
مثل هذا الموقف؟! .. وبعدّ استذكارٍ ما في سيِده ِن وجوه السّقوطء لا تشك 
لحظةً أنَّ الهاذي هو من ينيب الهذيانَ إليه بمثل هذا السّنده . 

وأمًا عن ائمّة ثمّة الحنفيّة: فليس في وَدْيهِمٍ الاحتجاج بهذا الحديثِ في باب 
القصاص ما يدل علئ رده كما يَدّعيه مَن لم يدر مآخذ أقوال الفقهاء ومّناطاة 
أحكامهم ؛ إن الحنفيّة يُصَحُحونه أيضًا تبعًا لأهل الحديث؛ ولكن مذهبٌ إمامهم 
أن القصاص لا يكون ا بالكيف» لأدلّة خاصّة مُقدّمة عندهم في هذا الباب» 
(۱) كما في «السنن؟ له (۳/ ۰۳۰۷ برقم: ۲۹۳۱). 


() «تاريخ يغداد» .)۱٤۷/١(‏ 

(۴) «سؤالات السلمي للدارقطني» (ص/۷٠٠).‏ 
() اعلام التبلاء» .)٠٤ /٠١(‏ 

(0) انظر «التّدكيل» /١(‏ 078/7 . 

(5) «تأنيب الخطيب» للكوثري (ص/ .)15١‏ 


AY 


وهم يُخرّجون حديث الرّضخ: إمّا على التسخ» أي بنسخ المُثْلّةَ» أو على أنه 
خاصٌ باع الطرق. 

والمُوسِف حمًا: أنّ من ذكرث آنقّا مين بعض المُعاصرين لجهلهم بمناهج 
الأئمّة في التَّصنِيفٍء اذَّعوا أنَّ الحديث فيه إقامة للحدٌ على مُتّهم من غير إقامة 
بيّنة سوئ إشارة المقتولة» فتوجّهوا بإنكار رواية الحديث التي في غير مَوضِعه 
الأصليّ من «صحيح البخاري»» وهو كتاب اللاق»ء وشَنّعوا على البخاريّ ما 
اختارّه في ذلك الموطن من لفظ مُخْتصَرٍ للحديث؛ وألّه يخلو يِن اعترافي القاتل 
بالقتل؟ وتجاهلوا باقي المواضع الئَّلائَة الأخرئ في «صَحيجه؟ الي فيها ذكرٌ هذا 
الاعتراف في نص المتن! 

والباعث للبخاريّ لإخراج تلك الرّواية الّاقصة في كتاب اللاق: عادته في 
ذكره تحت كل باب ما يَتَعلّق به مِن أحاديث تامّة يُخرجها مناسبة لتراجمهاء وإذا 
احتاج لحديث منها في باب آخرء فإلّه بُخرجه فيه مقتصرا على موضع الشّاهد 
منه. 

وجملة الاعترافٍ في الحديث قد ذَّكّرها البخاري في أبواب الحدودء حيث 
بوب فيه على الحديث يبابين: باب: «سؤال القاتل حنَّئ يقرّء والإقرار في 
00 وباب: «إذا أقنّ بالقتل مرّة قُتل به»"؛ فلمًا جاء إلى كتاب الكّللاق» 

ختصرٌ الرُوايةَ هناك» واقتصّرٌ على الشَّاهِد منها المتعلّق بموضوع الطّللاق. 

والحاصل أن أبا حنيفة بريء من الطّعن في هذا الحديث» فضلًا عن 
ازدراءه. 
(1) انظر «المبسوط؛ للسرخسي ۲/۲۷ ولباب للمنبجي (۷۱۱/۲)» این الحقائق شرح. كنز 
7 الدقائق» للزّيلعي ,)1١7/5(‏ 
(۲) «صحیح البخاري» (1/ ۰۲٥۲۰‏ برقم: .)1٤۸۲‏ 
(7) «صحيح البخاري» (5/ 21074 برقم: 5446)» وانظر أيضا (844/1» باب: ما يذكر في الأشخاص 

والملازمة والخصومة بين المسلم واليهودي). 
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الحديث الثاني : 

ادّعئ (الكرديٌ)”' و(جمال البنّا)!" إعلالَ أبي حنيفة لِما اثُفق عليه من 
حديث عبد الله بن عمر طب في رفع اليدين عند الركوع والقيام منه» وتقديمه 
حديتٌ ابن مسغود وله عليه في قوله: «صلَّيتُ مع اللبي ڳل ومع أبي بكرء 

ومع عمرء فلم يرفعوا أيديهم إِلّا عند التُكبيرة الأولئ في افتتاح الصلاي” . 

وهذه دعوئ غير صحيحة عن الإمام» فليس المَنقول عنه إِلّا أنّه لم يكن 
يَرئ رفع اليّدين, فإنّه وأهلَ الكوفةٍ اقتصروا علئ ما بَلمَهم من تَركِ 

ابن مسعودٍ وه للرّفع 7 وغيرٌ لازم من عدم عمل العالم بالئص تضعيفه“» 

ولكن لم تبلغهم باقي الأحاديث في سُنبَّةِ الرّفع؛ وهذا كاف في الاعتذارٍ 

لأبي حنيفة عن دعوئ إنكارٍ الحديث في ذلك. 

وفي تقرير هذا العُذر له» يقول ابن تيميّة: 

«أمّا رفعهما عند الرّكوع والاعتدال مِن الركوع فلم يَعرفه أكثرٌ فقهاء 
الكوفة» كإبراهيم النّخعي» وأبي حنيفة» والنّوريء وغيرهمء وأمّا أكثر فقهاء 
الأمصار وعلماء الآثار» فإنَّهم تَرفوا ذلكء لِما استفاضت به السُنة عن 

.)07 نحو تفعيل نقد متن الحديث» (ص/‎ )1١( 

(1) «تجريد البخاري وسلم» (ص/15). 

(۳) أخرجه الدارقطني في «سننه» (۲/ ۲٥ء‏ برقم: 221187 والبيهقي في «السنن الكبرئ؟ (2115/5 
برقم: 001014 وضكفه الدارقطني قائلًا : «تفرّد به محمد بن جابر وكان ضعيفًاء عن حمادء عن إبراهيم» 
وغير حماد يرويه عن إبراهيم مرسلاء عن عبد الله من فعله غير مرفوع إلى النبي هة وهو الصواب». 

(4) يقول ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» (3::)748/17.. وابن مسعود لم يصرح بأن النبي 286 لم يرفع 
إلا أول مرة؛ لكنهم رأوه يصلي ولا يرفع إلا أول مرة» والإنسان قد ينسئ» وقد يذهل» وقد خفي عل 
ابن مسعود التّطبيق في الصلاة؛ فكان يصلي وإذا ركع طبّق بين يديه كما كانوا يفعلون أول الإسلام» ثم 
إن التطبيق تسخ بعد ذلك» وأمروا بالركب» وهذا لم يحفظه ابن مسعودة. 

(5) وهذا الكوثريُ -وهو المتعصّب لأبي حنيفة- قد أقرٌّ بصحةٍ حديث ابن عمرء انظر «التنكيل» 
(VV /D)‏ 0 
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النَِي ل كالأوزاعيٌء والشَّافعيء وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وأبي عبيد» وهو 
إحدئ الرٌوايتين عن مالك»2 , 
الحديث الثَّالث: 

ما انّفق عليه الشََيسْانِ من حديثٍ زيدٍ بن ثابت وه : «أنَّ رسول الله يلق 
رمن في العرايا“ في أن باع بخرصها گیی". 

فقد رَّعَم (الكرديُ) أنَّ هذا الحديث مَرويٌ مِن طريق زيد بن ثابت #5 
وحدهء وأنَّ «أبا حنيفةً وأصحابه ردُوا ذلك الخبرّء لأنَّه مُخالف للقياس» إذ هو 
مِن الأموالِ الربَويّةه فلا يجوز إلا مِثلًا بمثل» ويحرّم فيه ربا المَضلء وفي بيعو 
بالخرص مَظنّة الرّباء وشبهة الرّبا تعمل كالرّباء فتُوجب التّحريم»؟؟. 

وحديث الثّرخيضص في العّرايا -علئ نقيض ما اذّعاه- لم يُنفرد به زيد بن 
ثابت» بل هو ثابتٌ عن أبي هريرة أيضًا”©؛ وغيرهما من أصحاب اللي 6و" . 

ثم إنَّ أبا حنيفةً لم يرد الحديث لمخالفيّه الكتابٌ والسّنة المشهورةً -كما 
هي دعوئ (محمّد أبو زهرة) أيضًا”"- فهذا المّلحاوي وهو الأعلمٌ بالمَنقولٍ عن 


(۱) «مجموع الفتاوئ؟ (۲۲/ )۲٤۲۸-۲٤۷‏ بتصرف. 

(7) العرايا: جمع عرية» الأضل فيهًا أنه إذا عرض التخل على بيع ثَمَرهًا عريت مِنْهَا نَحُلّة أي عزلت عَن 
المساومة قتلك النَّخْلَةَ عرية أي معراة من البيع» والمقصود بها: بيع الرُطب في رؤوس النخل خرصاء 
بالتمر علئ وجه الأرض كيلاء فيما دون خمسة أوسقء لمن به حاجة إلئ أكل الرطب» ولا ثمن معه 
مثلاء وانظر «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي (ص/ 4 .)1١‏ 

(7) أخرجه البخاري (ك: البيوع» باب: تفسير العراياء برقم: ٠۸٠۲)ء‏ ومسلم (ك: البيوع» باب: تحريم 
بيع الرطب بالتمر» برقم: 19174). 

(1) «نحو تفعيل نقد متن الحديث» (ص/07). 

)۳۷۹/۱۱( آخرجه عنه أحمد في «المسدد» (برقم: ١۷۲۴)ء» وصبځحه ابن حبان في «صحیحه»‎ )٥( 
برقم: 0007) وعن غيره.‎ 

(7) نقله بشير بن يسار عن أصحابٍ رسول الله يل في «صحيح مسلم (ك: البيوع» باب: تحريم بيع 
الرطب بالتمر غلا في العراياء برقم: .)194٠‏ 

(۷) في كتابه «أبو حنيفة» (ص/ ۳۲۷) حين ادع أنَّ أبا حنيفة وأصحابه ردُوا هذا الحديث لمخالفته للكتاب 
أو السنة المشهورة. 1 
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أبي حنيفةً ومَذهبه يقول: «جاءت هذه الآثار عن رسول الله ب وتواترت في 
الرّخصةٍ في بيع العَراياء وها أهل العلم جميعًاء ولم يختلفوا في صح مَجيئهاء 
وتنازعوا في تأيه" . 

فالتّأويل الفقهيُ للحديث هو محل الخلاف بين أبي حنيفة والفقهاء 
لا صِحّتهء حيث نزعَ الخنفيّة بالحديثٍ إلى معن الثّمرٍ الذي وَهبه صاحبّه» وهو 
ما زال في رؤوس النّخلء ثم تراجع عن هِبّته. لتَحرّجه مِن دخول المّوهوب له 
بُستانّه أو لنحو ذلك» فيُباح له أن يُعطيّه بَدَلهِ بَخَرْصِه تمرًا. 

واستبعدَ أبو حنيفة أن يكون المُراد بالعَرايا فيه بِيمُ الرُطِبٍ على رؤوس 
التّخلٍ بالتّمر خَرْصًا(“؛ فردً أن يكون معنئ التُرخيص هنا داخلًا في البيوع». 
بل في معن الهبّة» توفيقًا منه بين هذا الحديثِ وحديثِ التي عن المُزابنة" . 

ولا شك أنَّ هذا التأويل كله ب من أبي حنيفة فرج عن تصحيجه التبر. 
الحديث الرّابع 

عن ا هريرة بل عن الّبي بل قال: «لا ثَصَرُوا“ الإبل والغنم» فمّن 
ابتاعها بعد فإنَّه بخير التَظَرَيْن بعد أن يحتلبها: إن شاءً أمسَكَء وإن شاء رَذّها 
وصاعٌ تس . 

فقد نَسبَ (الكردي) إلي أبي حنيفة الإعراضَ عن هذا الحديث”'» وايُبرّر 


() «شرح معاني الآثار» للطحاوي (6/ .)١‏ 

() انظر «شرح معاني الآثار» للطحاوي /٤(‏ ١۳)ء‏ و«المبسوطا للسرخسي (۱۹۳/۱۲). 

م2 الذي فيه بيع الثّمر بالتّمر خرصًاء انظر «شرح معاني الآثار» للطخاوي (2)091/4 رفتح القدير؛ 
لابن الهمام (5/ 2078١‏ و«فتح الباري» لابن حجر (0314/14. 

(4) على وزن (تُزكُوا)» من النّصرية: وهي الجمع والنّدء ومعناها في الحديث حبس اللبن في ضروع 
الأنعام باع كذلك فيغتر بها المشتري» انظر «مشارق الأنوار» .)٤١/۲(‏ 

(0) أخرجه البخاري (ك: البيوع» باب: باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل» والبقر والغدم وكل محفلة» 
برقم: »)۲٠٢١‏ ومسلم (ك: البيوع» بابك حكم بيع المصراة» برقم: 1914). 

(1) تسب هذا القول إلئ أبي حنيفة أيضًا محمد أبو زهرة في كتابه «أبو حنيفة (ص/ ۳۲۷). 
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فخرٌ الإسلام البزدويُ الحنفيُ عدم اعتمادٍ الأحنافٍ هذا الخبّرٌ بأنّهِ مُخالتٌ 
للقواعِ والأصول”. 

والحديث لم يَتفرّد به أبو هريرة -كما أوهمه (الكردي) في مُعرض كلامه- 
بل رواه معه ابن عمرء وأنس» وعمرو بن عوف» وأفتئ بمُوجبه ابن مسعود 
وأبو هريرة» ولا مُخالف لهؤلاء مِن الصّحابة» وقال به مِن التّابعين ومّن بعدهم 
مَن لا يُحصئ عددّاء وبظاهره أَحَدََ جمهور الفقهاء”". 

ثم الأحناف أنفسّهم لم يتّفقوا علئ تركِ العمل به» فقد أَحََلّ به رُم 
وأبو يوسف في رواية© , 

وما أَثْر عن أبي حنيفةً ترگه لهذا لحديث» فهو ين جهة العمل بظاهره 
قيب و و ا ی ا به كوله 

منسوخا» والقول بنسخ الخبر فرع تصحيجه. 

يؤگد هذا قول الملحاوي: «ذُهبوا -يعني الحنفية- إلئ أنَّ ما رُوِيَ عن 
رسولٍ الله ية في ذلك مَنسوځ» فرُوِي عنهم هذا الكلام مُجِمَلُاء لم م اختّلف 
عنهم من بَعدُ في الذي نَسَحَ ذلك ما هو. ۰ والله أعلم. 
الحديث الخامس: 

أخرجَ الشّيخان عن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله ك من ادرك 
ماله بعَيْيه عند رجل -أو إنسان- قد أفلس فهو أحَقٌ به ين غير 


(۱) «نحو تفعيل نقد متن الحديث» (ص/07). 

(؟) انظر «فتح الباري» لابن حجر (777-774/4): وما ثُقل في «العُتبية» عن مالكِ رد هذا الحديث قد 
أنكره عنه ابن عبد البرٌ في «التمهيد» )۲٠۳/٠۸(‏ قال: «هذه رواية منكرة» والصحيح عن مالك ما رواه 
ابن القاسم»» يعني أخذه بحديث المصراة. 

(؟) انظر «فتح القدير» لابن الهمام (5/ 24٠١‏ و#البحر الرائتق؟' لابن نجيم (01/5). 

(4) «التمهيد» لابن عبد البر .)۲١۱/۷۸(‏ 

() «شرح معاني الآثار» للطحاوي .)١9/4(‏ 

(1) أخرجه البخاري في (ك: الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب: إذا وجد ماله عند مفلس 
في البيع» والقرضن والوديعة فهو أحق بهء برقم: 117؟): ومسلم في (ك: المساقاة» باب: باب من 
أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله: الرجوع فيه» برقم: 1989). 
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قال الكرديٌ: «ورَدٌ أبو حنيفة الحديث المَرويّ عن أبي هريرة وحدهء أن 
رسول الله كل قال ..» وذكر الحديث”'©؛ وتّبعه علئ هذه الدَّعوئ (جمال 
ال“ . 

ولم يَرِدْ عن أبي حنيفةً التنصيصٌ على ردٌ الحديثء إِنَّما الوارد عنه 
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وأصحابه تأویله وذلك أن الحديث عندهم يحتمل مَعْنیین 
المعنئ الأوّل: أن يكون استردادٌ هذا المالٍ بعد أن انتقلت مِلكيَّيُه إل الذي 
أفلسّ بعدُ؛ فهذا المعنئ مَردودٌ عندهمء لأنّها لم تَعْدْ في يلكيّة البائم حى يَحِقَّ 
له استرجاعٌها بعَييها . 
والمعنئ الكّاني: أنَّ المُّلِسَ لم يَتَملّكِ ذلك المالَ أصلاء فقد جاء فيه 
قوله: «.. فأصابَ رجلٌ ماله بعينه»» وإنّما ماله بعينِه يَقعُ علئ المَغصوب 
والعّواري والوّدائع وما أشبه ذلك فذلك ماله بعيِه» فهو أحقٌ به مِن سائرٍ 
العُرمَاء؛ أمّا المَبِيع: فلم يَبِقّ بالبيع مِن أمواله حقيقةً! وكان حمل الكلام على 
الحعفة 0 : 1 
وهذا المعنل هو المُراد عند الحَنفيّةِ مِن حديث أبي هريرة دَ#هء توفيقًا منهم 
بينه وقواعدٍ الباب وباقي الآثارٍ فيه ؛ فبا بذا بأنّهم يُصححون الحديتٌ بدليل 
تأويله. 
)١(‏ «نحو تفعيل نقد متن الحديث» (ص/ 04). 
(؟) «تجريد البخاري وسلم؟ (ص/١1).‏ 
(*) وهو ما ذهب إليه محمّد بن الحسن -أحدٌ صاحِبّي أبي حنيفة- في كتابه «الحيجة علئ أهل المدينة» 
(9//)ء وانظر «شرح معاني الآثار» للطحاوي (116/4)» و«الغرّة المنيفة» لأبي حفص الغزنوي 
(ص/144). : 
(4) مِن الأحاديث التي يحتجون بها في هذا الباب مما يعضدٍ المعنئ الثاني للحديث دون الأول: ما ذكره 
البدر العيني في «البناية شرح الهداية» )١18/11(‏ قال: 
«أبو هريرة ونه رَوئ أيضًا عن النَبِي و قال: «أيّما رجل باع سلعةً فأدركها عند رجل قد أفلس فهو 
ماله بين غرمائه»: أخرجه الدارقطني» فاختلفت الرّواية» وذلك يوجب وهنًا في الحديث على ما عُرف. 
فإن قلت في إسناده ابن عباش» وهو ضعيف! قلتٌ: قد ونّقه أحمدء وقد احتج بالحديث الخصّاف 
والرّازي. 3 
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بِيدَ أن المعنئ الأول الذي استبعدوه» قد جاء الّأكيد عليه في ألفاظٍ أخرئ 
صحيحةٍ للحديث ورد فيها لفظ (البيع» صراحةً» بمعنی أن المتاعَ حرج من البائع 
إلئ مُلكِ المُشتري الغارِم حَقيقَةًء فَأذِنَ الي يو للبائع أن يُعيدَ تملّكه بعينه إذا 
أفلّس المُشْتَرِيء كما في قوله بَكلِ مثلًا: «أيمًا رجلٍ باع مَتاعاء فأفلسّ الذي 
ابتاعّه منهء ولم يقبض اندي باعَه من ثمنه شيئًاء فوّجَده بعينهء فهو أحقٌ به . 

وظنّي بأبي حنيفة أن لو وقفت على مثل هذه الرُواياتٍ الصّحيحة سندّاء 
والصّريحة دلالةً عل هذا المعنى» لرك قولّه الآخره ولأذْعَنَ لسنةِ لبه ل دونما 
تَردْدِ؛ِ وهذا عينُ ما ظنّه الحاويٌ بإمايه؛ فبعد أن رَجعّ اللحاويُ عن القولٍ 
بمَذهبٍ إمايه أبي حنيفةً في هذه المسألة» قال في تقريرٍ له يَصنّح مثالا لحُسنٍ 
الجر للحقّ وتركِ التّعضّبٍ للأشياخ: 

«.. وقد كُنَا نقول في هذا الحديث: إِنَّ قول رسول الله وك فيه: 
«.. فوّجَد رجلٌ مالّه بعييه»: أنَّ ذلك قد يحتملٌ أن يكون أَريدَ به الودائعُ 
والعواري» وأشباههما الي مَلّك واجدها قائمٌ فيهاء ليست الأشياء المَبيعات الي 
ليست لواجيها حينئذِء وإنَّما هي أشياء قد كانت له فزالَ مُلكه عنهاء كما يقول 
أبو حنيفة وأصحابه في ذلك. 

وقد كان بعض النَّاس مِمَّن يذهب في ذلك مَذهب مالك ومن تابعه» عل 
قولِه في ذلك» يحتجٌ علينا في ذلك”". وكُنَا لا نرئ ذلك حُسَةٌ له علينا في 
خلافنا إِيّاه الذي ذكرناء: لانقطاع هذا الحديث ..» 
- فإن قلتَ: قال الدّارقطني: لا يثبت هذا الحديث عن الزّهري مسنداء وإنما هو مرسل! قلتُ: المرسل 

عندنا حجّة», 
(۱) أخرجه أبو داود في «سننه» (ك: البيوعء باب: في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده» 
برقم: 007617 والدارقطني في «سننه» (برقم: ۲٠۲۹)ء‏ والبيهقي في «سنن الكبرئ» (00/9-0/4/7): 


وصسّحه ابن التركماني في «الجوهر النقي» (1/ 47)» والألباني في «إرواء الغليل» /٥(‏ ۲۷۲). 
)١(‏ وذكرَ الحديتٌ بلفظه الآخر: «أيُّما رجل باع متاعًا . ٠.‏ 
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ثم أقرٌّ بأنّه استدرَكٌ علئ ما كان قاله آنقّاء بما حُدّث به مِن هذا الحديثٍ 
مَوصولَا من الثَّاتِء فقال: «.. فَقَّوِيَ بذلك هذا الحديث في قلوبناء لمّا اتصّل 
لنا إسناده عن رسولٍ الله ي كما قد دكرنا .. فلم يسع عندنا جلاف هذا 
الحديث لين بَلّغهء ورَقّف عليه من هذه الوجوء المَقبولة خلافه» ورجعنا في هذه 
المعاني المَرويّة فيه إل ما كان مالك يقوله فيهاء وعَدّرنا مَن خالَفّها في خلافه. 
إيّاهاء إنمًا كان ذلك منه لأنّها لم تَتّصل به هذا الانُّصالء ولو انّصَلّتَ به هذا 
الانّصالء وقامّت عنده كمثل ما قامت.عندنا: لما خالمّهاء ولرّجّع إليها وقال 
بها . 5 
الحديث السادس: 

أخرج البخاري عن أبي جحيفة قال: قلت لعليّ طنه: هل عندكم شي من 
الوّحي إلا ما. في كتاب الله؟ قال: «لا والّذي قَلّق الحَبَّء ويَرّأ النّسمة» ما أعلمُه 
لّا فهمًا يُعطيه الله رجلًا في القرآن» وما في هذه الصّحيفة»» قلتٌ:.وما في 
الصّحيفة؟ قال: «العَقلء وفكاك الأسير» وأنْ لا يُقتل مسلمٌ بكافر»0". 

قال (محمّد الغزاليُ): «أبو حنيفة يّرئ أن من قائَلّنا مِن أفرادٍ الكُمّار 
قاتلناه» فن قُتل فال حيث ألْقَتَء أمّا مَن له ذِمّة وعهد فقاتَلُه يعنص من ومن 
نَم رَْضَ حديتٌ: «لا يُقكّل مسلمٌ في كافر»» مع صِحََةٍ سنده. لأنَّ المَتن مَعلول 
بمخالفته للنّصٍ القرآنئق» 2 . 

قلت: لم يَرفْض أبو حنيفة هذا الحديث. ولا أعَلٌ مته بمخالفة القرآن كما 
ادّعئ العَزاليُ؛ وإنَّما حملّه أبو حنيفة وأصحابه علئ السياقٍ الآخر لحديث 
عليٌ طبه: «. .لا يُقكل مومنٌ بكافرء ولا ذو عهدٍ في عهده”'2, فإنَّ هذه الرّواية 
(۱) «شرح مشكل الآثار» (۱۹-۱۷/۱۲). 
)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: الديات» باب: لا يقتل مسلم بكافر» رقم: 59416). 
(7) «السّنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث؟ (ص/ 10-14). 
(4) أخرجه أبو داود في (ك: الديات» باب: باب أيقاد المسلم بالكافرء رقم:4070)» والنسائي في 

(ك: القسامة» باب القود بين الأخرار والمماليك في النفس» رقم: )٤۷۳١‏ بإسناد صحيح . 
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َنم ِن الأولى» وهي عندهم على «التّقديمٍ والتّأخيرٍ في المعنئ: أي لا يَقتل 
مؤمنْ ولا ذو عهِدٍ في عهده بكافر؛ ؛ فيكون الكافر المُراد بذلك هو: الكافر غير 
ذي العهد» . 

فالمُرأد -إذن- بالكافر: الخربيْ» لأنَّ الكافر عندهم مت أطلق» يَنصرفٌ 
إلئ الحربيّ عادةً وِعُرْفَاء فصَرَّفوا الحديث إليه» توفيقًا بينه وبين عمومات القرآن» 
وما يدول أيضًا يِن آثار في هذا الباب» كحديث جابر ضيه : «أنَّ النَبِيّ بكله كَادَ 

مُسْلِما بِذِمَيّ. وقال: أنا خی مَن وََئْ متو 00 

فهذه جملةٌ الأحاديث المَّشهورة التي اڏعِي علئ أبي حنيفة إنكارهاء وهي 
في «الصّحيحين» أو أحدهماء قد لاحت براءثه عن دعوئ إنكارٍ متونهاء ولله 
الحمد. 


الفرع الثّاني: عدم صحة المّقولة المّنسوبة إلى أبي حنيفة في عرض 
الحديث علئ القرآن. 

ولا يصح استدلال المُعاصرين بما يُنسَب إل أبي حنيفة في كتاب «العالم 
والمُتعلّم) مِن تقرير طويل في ضرورة عرض الأحاديثٍ علئ القرآن» فإنَّ الكتابَ 
مطعون التسبة إليه , 

ومَعلومٌ تعظيم أبي حنيفة يه للحديثٍ اللَبِرِيّ واحتجاجه به» بل «أصحاب 
أبي حنيفة مُجمعون علئ أنَّ مذهبٌ أبي حنيفة أنَّ ضعيف الحديث عنده أؤلئ من 


(۱) شرح مشكل الآثار» للطحاوي .(TVV/Y)‏ 

(۲) «الحجة على أهل المدينة» لمحمد بن الحسن (٤/۳۳۹)ء‏ وانظر «بدائع الصنائع» للكاساني «(YFV/V)‏ 
و«الاختيار لتعليل المختار» لاي الفضل الحنفي (/۲۷)» وقفتح. القدير؛ للكمال ابن الهنمام 
(4/1(. 

(۳) ذكره النّديم في «فهرسته» (ص/ )۲١٠‏ وحاجي خليفة في «كشف الظنون» (۲/ ۷١٤۱)ء‏ وقد درس محمد 
الخميس في كتابه «أصول الدّين عند الإمام أبي حنيفة» (ص/١١٠)‏ نسبته إل الإمام أبي حنيفة» 'وخلّص 
إل عدم ثبوته إسناديًا عنه» وإنّما هي أمال وأقوال جُمعت ونسبت إليه فيما بعد لا تُدرئ صكتها . 
ومن ثم يخطئ من يعتمد على الكتاب لنسبة مذهب إلى أبي حنيفة» كما فعله علي الخضر في رسالته 
«الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين؛ (ص/ .)٤۹١-٤۹٠‏ 
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القياس والرّأي! وعلئ ذلك يَّنئ مَذْهبّه؛ كما قَدّم حديتٌ القهقهةٍ -مع ضعفه- 
على القياسٍ والرّأي)”'2؛ وإن كان قد خولِف يِن الجمهور في منهه تخصيصٌ 
الآحادٍ لعامّ القرآن» لاعتباره إيّاه نسخًاء والطّني عنده لا ينسخ القطعع . 

وأمًا تلك القواعد التي يوردها بعض الحنفيّة فهي من اختراع عيسئ بن 
بان (ت۲۲۱ه)» فهو من أصَلٌ لوجوب عرض الصحاح عل القرآن“ والّه 
يرد منها فيما نَم به البَلوئ» وقام باستخلاص ما يُؤْيّد ذلك من بعض فتاوى 
أبي حنيفة وصَاحِبَيه أبي يوسف ومحمّد الشّيباني» «وهو كذِبٌ عليه» وعلى 
أبي يوسف ومحمّدء فلم يَقْل ذلك أحدٌ منهم البنّةه””©؛ ومع ذلك اغترٌ بها بعض 
الحنفيّة كأبي الحسن الكرخي”" , 

وبهذا نكون قد أنهينا ما يَتعلّق بأبي حنيفة؛ وعلئ نفس هذا المَهيع نمشي 
في تفحُص ما نسب إلى مالكِ من الطّعنٍ في بعض أحاديث «الصَّحيحين»: 


فنقول: 


00 «إعلام الموقعين؛ .)١١/١(‏ 

(۲) انظر تفصيل الأدلة الفريقين في «إرشاد الفحول» للشوكاني (۱/ ۳۸۷). 2 

(۳) عيسیٰ بن ابان بن صدقةء» قاض من كبار الحنفية» كان. عفيفاء وسريعا بإنفاذ الحكم» وولي الت القضاء 
بالبصرة عشر سنين» من كتبه (إثبات القياس) و(الجامع في الفقه)» توفي سنة (171ه)ء انظر «الجواهر 
المضية» .)٠١٤/١(‏ 

(4) انظر «المعتمده لأبي الحسين البصري .)٠١٤/١(‏ 

.)٠٠۷/ص( «مختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم‎ )٥( 

(7) انظر «المبسوط» للسرخسي (77-774/1) و«كشف الأسرار؛ للعلاء البخاري (۸/۳). 


4۳ 


القطلب الثاني 
دراسة ما أعلّه مالك بن انس (ت 4/اه) وهو ف «الصّحيحين» 


الحديث الأوّل: 

روئ الشَّيحَان من طريقٍ مالكِ نفسهء عن أبي الرّنادء عن الأعرج» عن 
أبي هريرة طبه قال : إن رسول الله لِِ قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم» 
فليغسله سبیًا». 

فقد نقلَ (الكردي)و(جمال البنًا) عن أبي إسحاق الشَّاطبِي (ت١ولاه)‏ 
رد مالك لهذا الحديث”/)؛ وذلك أنَّ تلميذه ابن القاسم (ت1941ه) سُكْل عنه: 
«هل كان يُقول بغسل الإناء سبعَ مرّاتٍ إذا وَلغْ الكلبٌ في الإناء في اللّبن وفي 
الماء؟ فقال: قال مالك: قد جاء هذا الحديث, وما أدري ما:حقيقتّهء قال: 
وكأنّه كان يَرئ أنَّ الكلبٌ كأئّه ين أهل البيتِء وليس كغيره من السّباع . 
ا 


وكان يقول: إن كان يُغْسّل ففي الماء وحدهء وكان يُضعْفه . 


(1) أخرجه البخاري في (ك: الوضوءء باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» برقم : 00177 وصظلم في 
(ك: الطهارة» باب: حكم ولوغ الكلب» برقم: ۲۷۹). 

(۲) «تفعيل نقد متن الحديث؛ (ص/۷٥).‏ 

(؟) «تجريد البخاري وسلم» (ص/۱۷). 

(4) «الموافقات» للشاطبي حو 

.)١18/1( «المدونة»‎ )5( 
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قلت: ليس في كلام ابن القاسم رَدُ مَالكِ للحديث» بل الثّابت عنه كما في 

بعض الرّواياتِ تصحيحُه إيّاه؛ إِنّما الخلاف عن مالكِ في وجه تأويله» لما في 
ظاهرء من إشكال علئ بعض الأصول. 

ومردٌ ذلك: إلئ أنَّ الحديث دَلَّ عل وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب 
فيه» ومُقتضیٰ هذا أنَّ لعائة لَجس والقرآن دَلَ علئ جل صيدٍ الكلب» بدون 
غسلِ موضع العَضء مع أنَّ تُعابّه مُختلظ بالحيوان المَصِيدء ومُقتضئ هذا أن 
لُعابَ الكلب طاهرٌ . 

ae‏ السَّببٍ بقوله: لا أدري ما حقيقته .. يُؤكل 

م فكيف يُكرّه لعائه؟90 . 

من هنا جاءت رواية ابن القاسم عنه بطهارة سُوْرٍ الكلب» مما يعني د 
الحكم الذي لم باذ به مالك يِن الحديث: هو نجاسة الكلب فقط -علئ 
المَشهورِ يِن قوله- لا أله ينكر الحديث؛ بل يأخذ بالغسل فيه على وجو 
الاستحباب» وأمًا الأمرُ بِعَددٍ المَسلاتٍ فتَعَبلٌ مَحضٌ عنده لا كه" 

يقول ابن رُشد الجدٌّ: «واختّلّف قول مالك في الحديثِ الوارد في الكلبء 
فمرّةٌ حمله علئ عمويه في جميع الكلاب» ومرّةٌ رآه في الكلب الّذي لم يُؤذْن في 
الّخاذه» وتفرقة ابن الماجشون بين البدَوِيّ والحضريّ قولٌ ثالث»2 . 

فيظهر جليًا مِن أقوالٍ مالكِ وأصحابه حُلوُها مِن إنكارٍ الحديي2, 
والاختلاف بينهم كامن في تحديدٍ المسلكِ الأر جح لدّفع ما يبدو من تعارض بينه 
وبين آية صيدٍ الكلب» وهذا -لا شكّ- فرعٌ عن قولهم بصحّيه. 
)١(‏ «المدونة» (115/1). 
(1) يقول ابن عبد البر في «الاستذكار» :)7١7/1(‏ «مذهب مالك عند أصحابه اليوم: أنَّ الكلب طاهرء وأنَّ 

الإناء يُغسل منه سبعًا عبادة» ولا يُهرق شيء مما ولغ فيه غير الماء وحدهء ليسارة مثونته». 

(۴) «المقدمات الممهدات؛ (1/ ۸۹)ء وانظر «الجامع» لابن يونس الصقلي /١(‏ ۸۷). 


(5) وقد نقل الخلاف في هذه المسألة عن مالك أيضًا: القاسم بن سلام (ت114ه) في كتابه «الطهور» 
(ص/ ۲۷۰) ولم يذكر عنه قولا بتضعيفب الحديث فيها . 
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لكن يبقئ الإشكالٌ فيما نقله ابن القاسم عن مالكِ قوله عنه: «.. وكان 
يُضْعّفهه! وبها تشبّث من نسب إلئ مالكِ طعنّه في الحديث؛ ومن يلب كُتَب 
مُحقّقي المالكيّة» يجدُ جمهورّهم يدفعون هذا المعنئ المُتبادّر إلى بعض الأذهان 
أن يكون مُرادًا لإمايهم. 

ترى مثالَ هذا الدّفع في قول القاضي عياض (ت::هه): «الأشبة عندي أنْ 
يُرِيدَ به الوجوبء كما نّحا إليه القَابسيٌ» ويدلٌ عليه: تخصيصّه (الماء) بذلك» 
وأنَّه أَعظَمَ إراقةً الّعام؛ ولا ححسّّة لمن قالَ: إنّه ضَعّف الحديتٌ بقوله: 
«ولا أدري ما حَقيقئُه»» فليسٌ في هذا ما يَرُدُهه ولعلّ المُراد: ما حقيقةٌ مَعناف 
وحكمة الله في هذه العبادة؟. 

وأبو عمران الفاسيّ (ت ٤ه“‏ وان نحل إلئ احتمالٍ قصدٍ مالكِ بتلك 
العبارة تضعيف الحديث حقيقة) فقد تَعمَبَه ابن رشي الج (ت٠٠٠ه)‏ في هذا 
الاحتمال وأبطله . 

والصّحيحُ أنَّ سَبَب تركِ مالكِ للاخذٍ بظاهرٍ هذا الخبرٍ راجمٌ لِما تَقرّر عنده 
مِن طهارة عاب الكلبٍ في ظاهرٍ القركن 9 » لكن لم يُختلّف عنه أله يقول 
بمشروعبّة غسل إناء الماءِ لهذا الحديثٍ بالات" -كما أشرنا إليه- وهو عنده 
للنّدب» لاعتباره مخالفة ظاهره للأصل القرآنيٌ » فكان بمثابةٍ الصَّارِف للأمرٍ من 
الوؤجوب إلى الاستحباب. 1 


(1) «التنبيهات المستنبطة» للقاضي عياض السبتي .)٤٠-۳۸/١(‏ 

(۲) ولعله أول من جعل احتمال تقصد تضعيف مالك للحديث احتمالًا واردًا عل کلانه فيها وقفك هه 
كما في «الجامع لمسائل المدونة )80/١(‏ لابن يونس» وهو من أعلام فقهاء المالكية في المغرب» انظر 
ترجمته في سير أعلام النبلاء» للذهبي /١10(‏ 040)» و«الصّلة لابن بشكوال (۱/ 0۷۷). 

(۳) كما نقله عنه ابن يونس في «الجامع لمسائل المدونة» (83/1). 

(4) «المقدّمات الممهّدات» لابن رشد (١/١4)ء‏ وقد ذكر احتمال تضعيف مالك الحديث غيره من اعلام 
المذهب» لكن أبطلوه» كخويز منداد في «الجامع» لابن يونس .)۸٥/١(‏ والباجي في «المنتقئ» 
(1/ ۷۳)ء وأبي بكر ابن العربي في «أحكام القرآن» .)٤٤۳/۳(‏ 

() «الموافقات (۲۱/۳). 

(3) انظر «المنتقى» للباجي ٠.)۷۳/۱(‏ 
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وفي تقريرٍ هذا الموقف من مالك يقول أبو العبّاس اليَرْلِيتي -المشهور 
بخنُولو- (تبعد 880ه): «أمّا مسألة الولوغ: فلم يُسقط فيه العمل بالخبرء 
بل حَمَل الأمرّ فيه علئ التَّدبٍء لمُعارضته للقياس”"؛ فهو يِن باب الجمع بين 
الدّليلين» لا من باب تقديم القياس»”“ 
الحديث الثاني : 

أخرج السّيخان يِن حديثِ ابن عمر 5هء أنَّ رسول الله يل قال: 
«المُتبَايعان كل واحدٍ منهما بالخيار علئ صاحبه. ما لم يُتفرّقاء إِلّا بيع 
الجيار» 9 , 

.فينقّل ابن القاسم عن. شيخه مالك قوله: الب كلام فإذا أَوْجَبا البيعّ 
بالكلام» وَجَبَ البيع» ولم يكن لأحيهما أن يَمتنعَ مما قد لزمه»؟. 

بیان المُخالفة عند مالك في هذا: مَنْعٌ تعليقِ البيع على الجهالةء وهذا 
الحديث قد أثبتَ خيارٌ المجلس» والمَجلس مَجِهولُ المدَّةِ من وجهة نَظرِ مالكِ» ٠‏ 
وعليه قال عَقِبِ الحديث: «ليسّ لهذا عندنا حَدَّ مُعروف» ولا أمرٌ مَعمولٌ به 
(o)‏ 

يقول الشّاطبي في شرح هذا عن مالكٍ: «.. إشارةٌ إلى أنَّ المجلس 

مَجهول المدَّة» ولو شرّط أحدٌ الخيارَ مُدَّةَ مجهولة لبطلَ إجماعًا؛ فكيف يَثْبِتُ 


فيه 


)١(‏ المقصود بالقياس هنا: القواعد والاصول المقررة شرعًاء لا القياس بمفهومه الأصوليٌ؛ وهو إطلاق 
مستعمل عند كثير من العلماءء انظر #أصول فقه الإمام مالك - أدلته النقلية» لعبد الرحمن الشعلان 
0١‏ 

.0777 «التوضيح في شرح التنقيح» لحلولو (ص/‎ )١( 

() أخرجه البخاري في عدة مواضع من «صحيحه»» منها في (ك: البيوع» باب: البيعان بالخيار ما لم 
يتفرقاء برقم: »)۲١١١‏ ومسلم في (ك: البيوع» باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين» 
برقم: .)۱١۳۱‏ 

.)١۷١/۲ «المدونة» (۲۲۲/۳)ء وانظر «الموظأاء (ك: البيوع» باب: بيع الخيار»‎ )٤( 

.)١۷١/۲ «المدونة» (۲۲۲/۳)ء وانظر «الموطاء (ك: البيوع» باب: بيع الخيار»‎ )٥( 
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بالشَّرع حكمٌ لا يجوز شرطًا بالشّرع؟”"" فقد رَجَع إلى أصل إجماعيئ؛ وأيضًا فإنَّ 
قاعدةً الغَرّر والجهالة قطعيّة» وهى تُعارض هذا الحديث الطّنت90 . 
فتوهّمَ (الكرديُ) و(جمال البنَّا)" مِن هذا الكلام للشَّاطبِيَء أنَّ مالگا طْعَنَ 
في صِحََةٍ هذا الحديث! وليس في عبارة الشَّاطِبِيَ ما يُفيد ذلك» (إنَّما أرادَ به أله 
لو كان هذا أمرًا مَعمولًا به لتشاغل النّاس بتحديدٍ هذا المجلس» وتوقيتٍ لزوم 
ایی . 
والغلّط على مالكِ في هذا الحديث قديمء بَلَعْ بابن أبي ذئب (ت1608ه) أن 
قال في مالكِ حين بلغه تركه له: ايُسِبَتَابِء وإلَّا ضُربت عُتّقها؛؛ فتصدّئ له 
أحمد بن حنبل (ت141ه) بقوله: «مَالكُ لم يُرِد الحديتٌ» ولكن تَأَوَّلّه على غير 
ذلك . 
هذا؛ وليس في أصحاب مالك مَّن يطعن في ثبوتٍ الحديثء ومُحصّل 
مُدافعاتهم لظاهره لا يخرجٌ عن مَسْلّكين: إمّا القول بنسيخه”". أو تأويله على 
مَعنئ الافتراقي بالأقوالء وأنَّ المُتَبايعين فيه بمَعنئ الْمُتسَاومينَ9؟ , 
)١(‏ هذا النص اقتبسه الشاطبي إلئ هنا من كلام ابن العربي في كتابه #القبس» (ص/ 8409). 
)١(‏ «الموافقات» (۳/ ۱۹۷). 
ومن أظهرٍ الأدلة الي تحول دون العمل بالحديث عند المالكيّة: قوله تعال: بايا الذييت مَامثوا امنا 
السود [ لازز : ]١‏ والعقد هو الإيجاب والقبول» والأمر على الوجوب» وخيار المجلس يوجب 
ترك الوفاء بالعقد لأنَّ له عندهم أن يرجعَ في البيع بعد ما أبعم ما لم يفترًقا. 
وأما القياس: فإنّهِم قالوا: عقدٌ معاوضة» فلم يكن لخيارٍ المجلسٍ فيه أثرّء أصلّه سائرٌ العقودء مثل 
التُكاح» والكتابة» والخلعء والرُهونء والصّلح علئ دم العَمد. 
(۳) «تجريد البخاري وسلم» (ص/ ۱۷). 
() شرح التلقين» للمازري (۲/ .)٠٥۲۲‏ 
(0) «المعرفة والتاريخ» للفسوي .)2856/١(‏ 
(7) انظر «المقدمات الممهدات (؟/45)» وأشار المازري في «شرح التلقين» (۲/ )٥۲۱‏ أنٌ مالا أشار إل 


هذه الطريقة في «المولا» (ك: البيوع» باب: بيع الخيار» .)١۷١/۲‏ 
(۷) انظر «التنبيهات المستنبطة» للقاضي عياض (1171/9)» و«بداية المجتهده (۱۸۸/۳). 


۹۸ 


يقول المَازَّرِيُ (ت577ه): «وقد سَلكَ أصحابُنا هاتين الطريقتين . .2200 
وكلا المَسْلكين فَرِعٌ عن تصحيجهم للخبر. 

على أنَّ المَازريّ اجترأ علئ مخالفةٍ أساطين مَذهبه في موقفهم مِن العمل 
بظاهرٍ الحديث» فكان يقول: «الإنصاف يُمنع مِن أن يكون تَركُ حكم مَسألةٍ 
لبي يل ِن كلام أورّده مُختضًا بهاء مُعلَّنًا حُكمُها من كلام آخرّ قصدٌه بيانُ 
مَعانٍ أُخَرَ لا تدخل هذه المسألة فيها إلا بحكم العرض» أو الافاتي» أو دعوئ 
عموم بَعُدَ ادّعاؤه؛ وجِمْيمٌ ما أوردناه عن أصحاب هذه الريقة هذا شأثهم 
ف 

أَمْيَدُ منه موقف ابنٍ رشدٍ الحفيد (ت١57ه)‏ من تركِ أئمّته للعمل بظاهر 
هذا الحديث». حيث قال:: «أمّا أصحابٌ مالك» فاعتمدوا في ذلك عل ظواهر 
سَمعيّة: وعلئ القياس؟ فلمًا قيل لهم: إِنَّ الُواهر التي تَحتَجُون بها يُخصّصها 
الحديث المذكور» فلم يبق لكم في مقابلةٍ الحديثٍ إِلّا القياسء فيلرَّمُكم على هذا 
أن تكونوا مِمّن يَرئ تغليبٌ القياس على الأئّرء وذلك مَذهبٌ مَهجورٌ عند 
المَالكيّة ..؛ فأجابوا عن ذلك: بأنَّ هذا ليس مِن باب رَدٌ الحديثٍ بالقياس 
ولا تَغليبٍ. وإنّما هو من باب تأويله وصَرفه عن ظاهره”© 


الحديث الثَّالث: 

أخرج الشّيخان مِن حديث عائشة وَناء أنَّ رسول الله يق قال: «مَنِ ماك 
وعليه صيامٌء صامَ عنه وَليهو29, 
)١(‏ «شرح التّلقين» للمازري (011/5) 


0( «شرح التلقین» .)٥١٤/۲(‏ 

(۴۳) «بداية المجتهده لابن رشد الحفيد (۱۸۸/۳). 

(4) أخرجه البخاري في (ك: الصوم» باب: من مات وعليه صوم» برقم: »)۱۹١١‏ ومسنلم (ك: الصيام» 
باب: قضاء الصيام عن الميت» برقم: 11417). 
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وأخرج مسلم من حديث ابن عبّاس هء أنَّ رجلا جاء إلئ النّبِي بك 
فقال: يا رسول الله إِنَّ أمّي مانّت» وعليها صومٌ شهرء أتَأقضيه عنها؟ فقال: 
«لو كانَ علئ أمّك دَيْنٌ أكُنتَ قاضيه عنها؟» قال: نعمء قال: افَدَيْنُ الله أحَقُ 
أن يُقضّن2" . 


فهذان -كالحديث السّابق- تَوَمَّم (الكرديٌ)”" و(جمال البنا)'" مِن كلام 


للشّاطبي“ أن مالگا يُعِنُّهما » لمنافاتهما للأصل القرآنيٌ اللي : أل كر از و 
ریه [الفكون: +" . 

وبالرُجوع إلئ كلام مالكِ نفسِهء نجده يذكر في هذا الباب بَلاعًا عن 
ابن عمر ليه سكل فيه: هل يَصوم أحدٌ عن أحَدِء أو يُصَلّي أحَد عن أحَد؟ 
فقال: «لا يَصومُ أَحَدٌ عن أحَدٍء ولا يُصلّي أحَدٌ عن أحي؛ فقال مَالك: 
«وهذا أمرٌ مُجتّمع عليه عندنا» . 
فأين ذكرٌ حديثٍ عائشة أو ابن عباس في كلام مالكِ؟! غايةٌ ما في النُّص 


.)١148 رواه مسلم في (ك: الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» برقم:‎ )١( 

(۲) «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» (ص/۸٥).‏ 

(۳) «تجريد البخاري وسلم؛ (ص/۱۸)ء وزاد الا أن أحمد بن حنبل استنكره أيضّاء ونقل ذلك عن الذَّهبِي 
في «أعلام النبلاء» (5/ )٠١‏ قال: «.. وقد قال أحمد بن حنبل مرّة -يعني في عبيد الله بن أبي جعفر 
زاوي حديث عائشة هذا-: ليس بالقوي؛ واستنكر له حديئًا ثابئًا في (الصّحيحين) في مُن مات وعليه 
صومء صام عنه وليه» اه. 
قلت: عبيد الله بن أبي جعفر جمهور الثقاد علي توثيقه» وأحمد نفسُه ورد عته توثيقه كما في «العلل 
ومعرفة الرجال» برواية المروذي ٠ .)54/١(‏ 
أما عن نسبة استنكار الحديث إلى أحمد فهي غريبة! والمعروف عن أحمد تصحيحه إيّاه كما في 
«التلخيص الحبير» لابن حجر »)٠٤١۳/۳(‏ على أنه قد صرفه عن إطلاقه إل صوم النذر كما نقله عنه 
آبو داود في «السننن» (۲/ )۴٠١‏ وغيره. 

(5) «الموافقات» للشاطبي (۱۹۸/۳). 

.)۳٠۳ «الموطأ» برواية يحيئ الليثي (ص/‎ )٥( 

(7) التمهيد لما في المؤطأ من المعاني والأسانيد (۲۷/۹). 


V۰ 


من الصّيامٍ عن المت بدلالة الأصل القرآنيّ العامٌ» حيبت جين أهل المدينةٍ 
علئ أله لا يُصلّي أحدٌ عن أحدٍء ولا يُصوم أحَدٌ عن أخَر”". 

فأمّا نقلّ مالكِ لهذا الإجماع: كو لأسن لي هنا الباب؛ إِنَّما محل 
الخلاف في بعض الحالات الي ورّد استثناؤها بالئّص! 

كما قال ابن عبد البرّ: «.. أمّا الصَّلاة: فإجماعٌ مِن العلماء أنه لا يُصلي 
أَحَدٌ عن أحدٍ فرضًا عليه مِن الصّلاة ولا سُنَّة ولا تَطوّعَاء لا عن حَيْ ولا عن 
ميّت» وكذلك الصّيام عن الحيٌ» لا يُجزِئ صوم مُ أحدٍ في حياتّه عن حي وهذا 
كله إجماعٌ لا خلاف فيه؛ وما مَّن مات وعليه صيامٌ: فهذا مَوضع اختلف فيه 
العلماء قديمًا وحديئًا . .»". 

ثم قول مالكِ بعد بلاغِه عن ابن عمر: «ولم أسمع أنَّ أحدًا من أصحاب 
رسول الله يةِ ولا مِن التّابعين بالمدينة أنَّ أحدًا منهم أمر أحدًا قط يصوم غن 
أحدٍء ولا يصلّى أحدٌ عن أحدء وإنَّما يفعل ذلك كل إنسانٍ لنفسهء ولا يَتأدّئ يِن 
60 
فليس في هذا الكلام ما يدل علئ أن إجماع أهل المدينة واقعّ علئ ترك 
حديثٍ عائشة بخصوصه -كما فهمّه بعضٌ المالكيّة”'2- إِنّما هذا من مالكِ توكيدٌ 
لأصله السّالف: «لا يُصلّي أحدٌ عن أحدٍ 0 

فمالك نَقَى عِلمّه أن أحَدَا مِن سَلّفٍ المدينةٍ قال بمّشروعيّة الصّيام عن 
المَيّت وعدمٌ علم مالكِ بذلك لا يُستلزم نفيّ القائل به في الواقع» فقد ورد عن 
سعيد بن المُسَبّب» وهو أحد فقهاء المدينة السّبعة”*»! 


أحدا 
ل 


(1) ذكر الطاهر ابن عاشور في «كشف المغطئ» (ص/158) أنه تُقل عن مالك قال: «ما سمعت أحدًا من 
الصحابة والتابعين بالمدينة أفتى بما روته عائشة وابن عباس»» َس أجد هذا القول.في المصادر الأصلية 
لأقول مالك وأصحابه بعد بحثي فيها. 

.)۳٤١ /۳( «الاستذکار»‎ )۲( 

(۳) «الموطا» لمالك برواية أبي مصعب الزهري (١/۳۲۳)ء‏ ورواية القعنبي (برقم: .)٥۲١٤‏ 

(4) انظر «المفهم» لأبي العباس القرطبي .)۲٠۹/۳(‏ 

(0) نقله عنه ابن حزم في «المحلئ؟ (477/4)» .وانظر #عمدة القاري» للعيني (04/11). 


۷۰1 


ومثل هذا قد وفع لمالكِ في مسائلٍ أخرئ. حَكم فيها بمُقتضئ عدم بلوغه 
ل ل ل ل 


يمب مالك في ذلك . 


الشّاهد عندي من هذا: أنَّ هذا التّصرّف الأصولي مِن مالكِ لا يُقتضي بلوعٌ 
حَدِينَا عائشة وابن عبّاس إليه مِن وجو تقوم به الحُحجّة("©؛ وهو ما مال إليه 
الدّاودي (ت۳۰۷ه) في قوله: «لعل مالكا لم يبلّغه هذا الحديث» أو ضَعَّفه لما 
في سه ِن الخلاف»“ 

هذا الاحتمال إذن وارد عليه» لا يوجد ما يَقَطع بخلافه» ومالك على 
إماميه في الشتّن لم بط بكل السنةء فكم مِن مَسألةٍ أفت فيها بخلافِ حديثِ لم 


يبلغ قد علِمت صحتّه عند غیره 0 
ثمّ على فرض عِلم مالكِ بهذين الحديثين: فليس يعني تكذيبّه لهما بحالٍ! 
فهؤلاء من بعده أصحابّه وأتباعٌ مَذهيه لم يَذْمَبٍ أَحَدٌ منهم إلئ مخالفةٍ أهلٍ 


)١(‏ من أمثلة ذلك -ممًا هو قريبٌ جدًا من مسأليّنا- ما تراه من تعقّبٍ بعض العلماء مالكا في قوله: 
«لا يحج أحدٌ عن أحد». قال ابن حجر في «فتح الباري» /1١(‏ 080): «.. وفيها تُعمَّبِ علئ ما تقل 
عن مالكِ .. واحتجٌ بأنّه لم يبلغه عن أحدٍ من أهلٍ دارٍ الهجرة منذ زمن رسول الله ب أله حح عن 
أحدء ولا أمر بهء ولا أذن فيه» فيُقال لمن قلّد: قد بلّْ ذلك غيره» وهذا الرُهري معدودٌ في فقهاءِ أهلٍ 
المدينة . ٠.‏ 
وكذا مثال رجوعه عن فتواه بعدم المسح على الخفين للمُقيم بدعوى عدم علمه بمن فعل ذلك من أهل 
العلم بالمدينة» ثم رجوعه عن تلك الفتوئ بعد ثبوت من فعل ذلك منهمء انظر «البيان والتحصيل؟ 
»)84/١(‏ و«أصول فقه الإمام مالك - أدلته النقلية» (۲/ ۸۷۹-۸۷۷). 

(7) ويغلب علئ الطَّلِن أن لو بلغه ذلك من وجه صحيح لكان ذكره ولم يقتصر في هذا الباب علئ بلاغ 
ابن عمر من قوله كما ذكر حديث الثعميّة في جواز الحجٌ عن الوالدٍ العاجزء ثم تركه العمل بظاهره» 
مع إخراجه له في «الموطأ» (09/1). وكذا حديث «البيّعان بالخيار»» ليُنبّه علئ أنَّ ترگه له كان عن 
علم به وأئّه ترك العمل بظاهره لما هو أرجح دلالة منه. 

م «التوضيح» لابن الملقن (۳۸۸/۱۳). 

(1) انظر بعض أمثلة ذلك في «المسالك» لابن العربي (۳/ 0۳۷)» و«شرح صحيح البخاري» لابن بطال 
(/8). وشرح الزرقاني عل «مختصر خليل» (0037/5). . 


Net 


الحديثِ في تصحيحه”"» بل أقوالّهم دائرةٌ فيه بين القولٍ بتشخه" أو القولٍ 
بتأويله على ما يُوافق الأصول”"؛ والله أعلم. 
الحديث الرّابع : 

روئ السّيخان من حديث رافع بن خديج ضيه قال: «كُنَا مع النَبِي يكل بذي 
الحليفة» فأصاب الئاس جوعٌ» وأصَبْنا إبَا وعَنمّاء وكان النّبِي يكل في أخخرّيات 
التاس» فَمَجلوا فتصبوا القدورء فآمَرٌ بالقدورٍ فأكؤعت» . 

فقد ذكَرٌَ (الكُرديُ)”*» و(جمال البنَا)"2 هذا الحديث في جملةٍ ما رده مالك 
وهو في «الصجيحين»» مُعتّمدين علئ قول الشَّاطبي: «أنكرٌ مالك حديتٌ إكفاءِ 
القُدور الي طبخت من الإبلٍ والعنم قبل القسمء تعويًا على أصلٍ رفع الحرج» 
الذي يُعبّر عنه بالمصالح المُرسلّة» فأجارٌ أكلّ التلعام قبل القّسم لين احتاجٌ إليه» 
قاله ابن العَرب» 9 . 


وعند الرّجوع إل كلام مالكِ في المسألة» لا نجد له إنكارًا للحديث! 


)١(‏ يقول البيهقي كما في مختصر «الخلافيات؛ :)1١/5(‏ ١لا‏ أعلم خلاقًا بين أهل الحديث في 
صحتها»ا.هء ولذا فإني أرئ أن ما جزم به د. الحسين ألحيّان في كتابه «منهج الاستدلال بالسنة في 
المذهب المالكي؛ (811/5) -تبعا للشاطبي في «الموافقات» (۲۲/۳)- من أن مالگا ضعّف حديث 
عائشة بالأصل القرآني الكلي غير دقيق. 

(۲) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال .)٠٠١/6(‏ 

(۳) بحمله على أن يُفعل ما ينوب منابّ الصّوم مِن الصّدقة والدُعاء» انظر «الذخيرة» للقرافي )٥۲١/۲(‏ 
و«المُفهم» للقرطبي (۹/۳٠۲)ء‏ وانظر «الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف» لعبد الوهاب البغدادي 
(447/1)» وتإكمال المعلم» للقاضي عياض .01١4/4(‏ 

(4) أخرجه البخاري (ك: الجهاد والسيرء باب: ما يكره من ذبح الإبل: والغتم في المغافم؛ برقم: ۴۹۱۰)ء 
ومسلم (ك: الأضاحيء باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر ؤسائر العظامء 
برقم :01934. 

(6) «نحو تفعيل نقد متن الحديث» (ص/08). 

(1) «تجريد البخاري وسلم» (ص/18). 

(۷) «الموافقات» (۱۹۸/۳). 


ولا تقل عنه تلاميذه شيئًا من ذلكء. غايةٌ ما في «المرّطل؛ تجويرٌ الأكل مِن الغنيمةٍ 
قبل القسمة للجيش في دار الحربء بقيْدٍ الحاجةٍ وبقدرها. 1 

ونص كلام مالك قوله: 

«لا أرَئ بأسًا أن يأكُل المسلمون إذا دَخلوا أرض العدرٌ من طعامهم ما 
وجدوا مِن ذلك كلّه قبل أن يَقَّع في المقاسم. وأنا أرَْ الإبلَ والبقرٌ والّنَم 
بمنزلة العام يأكل منه المسلمون إذا دَخلوا أرض العَدرٌء كما بكاو ِن 
العام ولو أنَّ ذلك لا يُؤكل حنّئ يَحضّر النّاس المقاس ويّقسَم بينهم أضَرّ 
ذلك بالجيوشء فلا أرئ بأسّا بما أكل مِن ذلك كله على وجو المَعروفيء 
ولا أرَئْ أن يَدَّخِر أحدٌ من ذلك شيئًا يرجع به إلى أهله»" . 

فاین رد مالك لحديثِ رافع؟! 

والَّذي يشهد لقولٍ مالك في هذه التّفصيل قول ابن عمر 45: : «كُنَا نُصِيبُ 
في مَعْازِينا العسلّ والعنبّء فتأكله ولا ترفځه" '©؛ يقول ابن حجر: «أي ولا نحوله 
على سَبِيلٍ الادّخار» أو: ولا نَرفَعُه إلى مُتولي مر الغنيمة» أو إلى النبّي يلق 
ولا تستاذنه في أكله اكتفاء بما سَبَّق منه مِن الإذن»" . 

فهذا قول مالكِ له وجهه القوي مِن جهة التَّقلٍ والتّعليل» وليس في حديثٍ 
راقع ما اف٠‏ ولا ما يدل عل لهي عن الأكل من الغنيمة قبل القسم مُطلقاء 
ولا صرح فيه بالِلّة من إهراق القدورٍ صلا حت یعارَضَ به فتوئ مالك. 

ومن ثم م اختلف المالكيّة في تحديدٍ العِلّة في الحديث على أقوال: 

منها : أنّهم كانوا قد انتهوا إلى دارٍ الإسلام» وهو المَحلٌ الذي لا يجوز فيه 
الأكلُ مِن مال الكّنيمة المُشتركة» وإنَّما مُباحّ الأكلٌ منها قبل القسمة في دارٍ 
الحرئ7. 


(1) «الموطأء بزواية يحيئ الليثي (401/6). 

(؟) أخرجه البخاري (ك: الجهادء باب: ما يصيب من الطعام في أرض الحرب» برقم: .)۲۹۸٤‏ 

م «فتح الباري؟ (103/5). 

(4) ذكره القاضي عياض في «إكمال المعلم؟ »2 ورجّحه النّووي في «شرحه علئ مسلم» 
1 
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.وقيل: أنَّ الصّحابة أرادوا الأكلّ مما نّهبوه مِن أناس في أرض العَدرٌ 
مُتأوّلين لضرورةٍ الجوع, فرّجَرهم النَّي كَل عن هذا التأويلء وليس لأنّهم أكلوه 
قبل القسمة“. 
وقيل في تعليل إهراق اللّبي َا غير ذلك" وليس فيها ما يُعارض كلام 
مالك بفضل الله. 
فعندي أنَّ الشَّاطْبِيَ وَهِمِ في دعواه إنكارٌ مَالكِ للحديث» وتعليل ذلك 
بمُعارضةٍ المصلحة اجتهادٌ منه. 
وقد لاحظنا أنَّ إسناد الشَّاطبِيٌ لِما اذّعاه علئ مالكِ كان إلى ابن العَربيٌ 
(ت"548ه)ء فلمًا رَجعتٌ إلئ كلام الأخير في شرجه ل «المُوطأ»» وجدته ينمل 
تجويرٌ مالكِ للأكلٍ من الغنيمةٍ قبل القسمة بقيْدٍ الحاجةٍ دون ادّخارِ! وهو عَينُ ما 
قرّرناه آنقًا من 1 مالك! 
يويد ذلك: المقصدَ الذي لأجله نقل ابن العَربيٌ هذه الفتوئ مِن مالكِ. 
O E‏ ا ع 
قَيْدِء وقرّر أنَّ ما أفتئ به مالك في هذه المسألةء هو يِن دلائل المَصلحة التي 
تميّز بها" ؛ والله تعالئ أعلم. 
الحديث الخامس: 
أخرج مسلمٌ عن أبي أيُوبٍ الأنصاري 5ه» أنَّ رسول الله كَل قال: « 
صامَ رمضانَء ثم أتبعه سا مِن شوّالء كان كصيام الدّهره9». 
() ذکره القاضي عياض في (إكمال المعلم» (5/١41)؛‏ وعنه ابن حجر في «فتح الباري» (2)397/9 
ويقوّي هذا المعنئ مُرادًا للحديث: ما ذكره رجل من الأنصارٍ قال: خرجنا مع رسول الله ل في سفرء 
فأصاب الئاس حاجةٌ شديدةٌ وجهدء وأصابوا غنمًا فانتهبوهاء فإِنَّ قدورنا لتخلي إذ جاء رسول الله #56 
يمشي علئ قوسه» فأكفاً قدورّنا بقوسهء ثم جعلّ يرمل اللّحم بالثّراب» ثم قال: وإنَّ التّهبة ليست بحل 
من الميتة»؛ أخرجه أبو داود في «السّنن» (رقم: 054٠0‏ وجوّد إسناده ان بحي E‏ 
(۲) انظر «شرح النووي على صحيح مسلم؟ (117/17). 


(۴) «القبس» لابن العربي (7/ 2)507-7586. 
() أخرجه مسلم (ك: الصيام» باب: استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان» برقم: 1174). 


Vo 


فقد ذكر (الكرديٌ”'"2. و(جمال البنَا)'" أنَّ مالكًا لم يعمل بهذا الحديث» 
وعَدَُوا ذلك مَطعنًا منه فيه» بل علا بحعض مُتعبّلةِ الصُحفبّين حى ادعوا بدعيّة 
العمل ما فيه لرك مالك له . 

وليست نسبة اللَركٍ إلى مالك بصحيحة بهذا الإطلاق المُنَوكّم» ولم يعت 
عنه طَعنُ صريحٌ في هذا الحديثء والّذي في «مُوطَيِه» فيما قله عنه يحيّئ اللّيني 
قال: «سمعتٌ مالا يقول في صيام سنّة أيام بعد الفطر من رمضان: اله لم ير 
أحدًا مِن أهلِ العلم والفقه يَصومُهاء ولم يبلُغني ذلك عن أَحَدٍ من السَّلّفء وإنَّ 
أهن العلم يُكرهون ذلك» ويُخافون بدعنّه» وأن يُلحِقَ برمضان ما ليس منه أهلٌ 
الجهالة والجتاء ء لو رَأوا في ذلك رُخصةً عند أهلِ اليلم» ورَأوهم يَعملون 
ذللی» . 

وهؤلاء أعلمٌ النّاسٍ بمذهب مالكِء قد حملوا كلامّه هذا على ثلاث 
مَحامل » تخلو ثلاثتّها من تعليلٍ للحديث: 
المحمل الأرّل: أنَّ مالكًا قاله لأنّه لم يبلغه الحديث: 

وهذا ما نقله المازريُ عن بعض الشّيوخ» قالوا: "لعل الحديث لم يبلغ 
مالا" , 

وهو احتمال تَردّد ابن عبدٍ البَرّ في الرُكونٍ إليهء فقال: «لم يبلغ مالكًا 
حديثٌ أبي أيوب؛ على أن حديث مدني والإحاطة بعلم الخاصّة لا سبيل إليه . 

ع دبع عن هذا الظنٌّء فقال: «وما أظنُ مالكًا جَهل الحديتٌ والله أعلم» ل 
جديث مدني انفرّدٌ به عمر بن ثابت» وقد قيل إِنّه روئ عنه مالك» ولولا علمه 
به ما أنكرهء» وأظنُ. الشّيخْ عمر بن ثابت لم يكن عنده مِمّن يُعتَمَد عليه وقد تَرَك 


. «نحو تفعيل نقد متن الحديث» (ص/09).‎ )١( 

(؟) «تجريد.البخاري وسلم» (ص/18). 

() منهم (جميل خيّاط) في جريدة الوطن الكويتية عدد 19717 بتاريخ 4ه وقلّده في ذلك 
کاتب آخر يسمئ (نجيب عصام يماني)» في جريدة عكاظ السعودية عدد ۳۰۳۳ بتاریخ ۱۷/ له 

.)۳۱١۱/ص( «الموطا؛‎ )٤( 

(5) «التاج والإکلیل» للمواق الغرناطي (۳۲۹/۳). 


Ee 


مالكٌ الاحتجاجٌ ببعض ما رَوّاه عن بعض شيوخهء إذا لم يثِق بحفظه ببعض ما 
رواه). 

ثمّ عاد مرّةٌ أخرئ لاحتماله الأوّل فقال: «وقد يُمكن أن يكون جهلٍ 
الحديتٌ ولو علمه لقال بهء والله أعلم». 

والّذي نخلّص إليه من كلام ابن عبد البرّ: أن مالا إمّا أنّه لم يبلّغه حديث 
أبي أيُوب» وإمًا: 


المحمل النّاني: أن الحديتٌ بَلَعْ مالكاء لكن ون طريق ضعيف: 

يقول الباجيئٌ: «الأصلٌ في صيام هذه الأيّام السّتة: ما رواه سعد بن سعيد» 
عن عمر بن ثابت» عن أبي أَيُوبِ الأنصاري؛ وسعد بن سعيد هذا مِمَّن لا يَحتَمِلٌ 
الانفرادٌ بمثل هذاء فلَّما ورَّدَ الحديثٌ علىْ مثل هذاء ووّجّد مالك علماء المدينة 
مُنكرين العمل بهذا : احتاط بتركهء لقلا يكون سَبَبًا لا قاله»9©. 

وهذا الذي رَجّحه ابن رشد الحفيد" . 


المحمل اللّالك: 

أن الأمر لا يتعلّق بثبوت الحديث من عدمه عند مالك» بل هو صحيح عند 
مالك وإنّما كره صيام هذه الت بعك الفطر من رمات خب الحا به» وأن 
لا يُميّزوا بينها وبینه» ويعتقدوا مع طولٍ العهدٍ فَرضِيّتهاء هذا منة للدريغة إلى 
ذلك“ وإبقاء للعبادةٍ المُقدّرة علئ حَالها غير مُخْتلِطةٍ بغيرها””؛ أمّا للرَّجُلٍ في 
خاصّةٍ نفيه يصوم صومًاء فلا يكره مالك له صِيامَها لهذا الحديث. 


() «الاستذکار؛ (۳/ ۳۸۰). 

)١(‏ «المنتقئ شرح الموطأ» (77/5) باختصار. 

(۴) «بداية المجتهده .)۷١/۲(‏ 

(4) تأصيل هذه المنزع الأصولي عند مالك تجده في «الموافقات» (407-401/4)»: و«مجالس التذكير» 
لابن بادیس (ص/٤٥).‏ 

(0) وهذا مَسلك قوي معتبر عند الأصوليّين» وابن قيم الجوزية مع استماتيه في تصحيح هذا الحديث» والرَدٌ 
علئ من لم يأحُذ بمُقتصاه: اعترف بقوّةٍ هذا المحمل من مالكِء وحِدَّته في النّظر الفقهي: كما في كتابه 
«تهذيب سنن أبي داوده (1۸/۷).. 


VV 


يقول القاضي عياض: 'يُحتمّل أنَّ كراهةً ما كره من ذلك وأخبرٌ أنه غير 
مُعمول به: اتصالُ هذه الأيّام برمضان إلا فضل يوم الفطرء فأمّا لو كان صومُها 
في شؤّال من غير تعيين ولا انصالٍء أو مبادرة ليوم الفطر: فلاء وهو ظاهرٌ كلامه 

بقوله: في صيام سن أيام بعد الفطر». 

ومن ثم يحتمل الأمر أنَّ مالكًا حَمَل حرف (من) في قولة كه: «ين شوّال» 
على الابتداء لا التبعييض » أي أنها تُصام في أي يام من أيَام الشّهور ابتداءة من 
شوّالء وذلك أنَّ مالكًا لم يجد من أهل المدينة ولا بلغه عن أحدٍ من السَّلف مَن 

كان يتحرّئ صيامها في شوّال؛ فضلًا عمًا رأئ في ذلك من مفسدة الابتداع. 

وهذا ما انتصر له ابن العربي في قوله: «كره علماء الدِّين أن تُصام الأيّام 
السّتة التي قال النَِّي ب فيها: «مَن صام رمضان وسئًا من شوال» فكأنمًا صام 

الدّهر كلّه؛ متّصلةٌ برمضان» مخافة أن يَعتقد أهل الجهالة أنّها من رمضان. 

ورأوا أنَّ صومّها من ذي القعدة إلى شعبان أفضل؛ لأنَّ المقصود منها 
حاصلٌ بتضعيف الحسنة بعشرة أمثالها متئ فُعلت؛ بل صومها في الأشهر الحُرم 
وفي شعبان أفضل؛ ومن اعتقد أن صومها مخصوص بثاني يوم العيد فهو مبتدع 

سالك سنن أهل الكتاب في الرّيادات» . 

وعلل هذا المحمل مَّشى مشهور مدهب المالكيّة في فهم مَوقفٍ إمامنا مِن 
صيام السّت من شوّال7": أنّها مكروهة من غير أن يُرَدٌ الحديث فيها؛ يَشْهدُ لهم 
بذلك تصريحٌ مُطَرّف بن عبد الله'*» عن مالكِء قال: «إنمًا كره صومها لِثلًا يُلحِقّ 

.(6/0 «إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

(1) «أحكام القرآن» لابن العربي .)1١9/1(‏ 

(1) كما تراه في «الاستذكار؟ لابن عبد البر (۳/ ١۳۸)ء‏ و«المنتقٰ شرح الموطأ» للباجي (2)77/7 و«النوادر 
والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني (١/۷۸)ء‏ والمقدمات الممهدات؛ لابن رشد (۱/ ۳٤۲)ء‏ و«المفهم» 
لابي العباس القرطبي (۳/ ۲۳۸-۲۳۷)» وغيرهم . 
وهو قول الحنفيّة أيصًاء انظر «فتح القدير» للكمال ابن الهمام .)۴٤۹/۲(‏ 

(4) مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان ابن يسار اليساري الهلالي» ابن أخت مالكِء تفقه عليه عشرين 
سنة! وهو ثقة في الحديث» توفي سنة (١۲۲ه)ء‏ انظر «ترتيب المدارك؛ للقاضي عیاض (2)15/7 
و«شجرة النور الزكية» لمخلوف المالكي )۸1/۷(. 

۹۸ 


أهلٌ الجاهليّة ذلك برمضان» فأمًا مَن يَرِعْبُ في ذلك ليا جاء فيه [يعني حديثٌ 

آبي أيُوب] فلم ينه“ . 
وحاصل هذا المبحث: أنَّ مالگا لم يصح أنّه ردّ حديئًا صحيحًا أخرجه 
النَّيِخَان بعده في «الصّحيحين»: ولكن بصرف معناه عن ظاهره على سبيل 
اا 
يو 


)١(‏ «النوادر والزيادات» للقيرواني (١/۷۸)ء‏ و«المنتقئ» للباجي (۷1/۲)ء والقرطبي في «تفسيره 
.(rY/D‏ 


۷۰۹4 


القطلب السّالك 
دراسة ما أعلّه الشّافعمي (ت 4١7ه)‏ وهو في أحد «الصّحيحين» 


الحديث الأوّل: 

روئ الشَّيخان مِن طريقٍ عمرو بن ميمون» عن سليمان بن يسارء عن 
عائشة وتا قالت: «كنتٌ أغسل الجنابة ِن ثوب الّبي ف فيخرج إلى الصّلاة» 
وان بقع الماء على وه . 

فأورَد (الكرديٌ)”" و(القتُوبي)”" و(جمال البنًا)!؟ كلامًا للشّافعي علئ 
الحديث» يقول فيه: «هذا ليس بثابتٍ عن عائشة» هم يخافون فيه علص عمرو بن 
ميمون» إِنَّما هو رأيُ سليمان بن يّسارء كذا حَفِظه عنه الحٌفَّاظ أنَّه قال: (عُسْلُه 
أَحَبٌّ إليّ)؛ وقد رُوِيَ عن عائشة خلاف هذا القول» ولم يسمع سليمان -عَلمناه- 
مِن عائشةً حرفًا قَظْء ولو رواه عنها کان مرس . 
)١(‏ أخرجه البخاري (ك: الوضوءء باب: غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة» برقم: ۲۲۷)» 

ومسلم (ك: الطهارة» باب: حكم المني» برقم : ۲۸۹)ء واللفظ للبخاري. 

(1) «نحو تفعيل نقد متن الحديث» (ص/ .)٠١‏ 


(۳) «السيف الحاده (ص/١١١)‏ 


(4) «تجريد البخاري وسلم» (ص/٠۲).‏ 
(0) «الأم» للشافعي .0/4/1١(‏ 


71۰ 


قلت: فأمًا قولُ الشّافعي: «لم يَسمَعْ سليمانُ -عَلِمناه- مِن عائشة حرمًا 
قطاء فهو مِن ورَعه فى الحيظةء فقد قَيّد كلامَه بحسب ما يَعلمّه من ذلك ؛ كما 
أنَّ في قول السافعيّ: «. . هم يَخافون فيه غلظ ميمون»» ما يوحي بعدم جزيه 
بذلك أيضًا. 

لكن الصّحيح سما سليمان من عائشة ويا ِن وجوو عدّة» منها ما هو ما 
مُصرّح به عند الشّيخين في «صَجيحَێْهما»؛ وعليه برب ابن حبّان بقوله: «ذكرٌ 
الخّبر المُذْحِض قول مَن رَعَم أن سليمان بن يسار لم يَسمع هذا الخبّر ِن 
عائشة . 

وعمرو بن ميمون راويه عن سليمان -وهو من خاف الشّافعي غلّطه فيه- مِن 
الثّقاتِ المشهورين”'2» قد رَواه عنه أحدّ عشرّ راويًا فيهم أثمّةٌ كبار* ؛ فضلًا عن 
ورود الحديث من ظرقٍ أخرئ عن غير سلیمان بن يسار . 

فالحديث بهذا ثابتٌ عنه بلا ريب . 

وأمّا شبهة احتمالٍ عَلَط (عمرو بن ميمون)ء فمبعثها: مَجيء روايةٍ عنه أنّها 
فتوّى لسليمانَ؛ وهذا الاختلاف قد أجابَ عنه ابن حجر بقوله: «ليس بين قتواه 
وروايته تّنافٍِء وكذا لا تأثيرَ للاختلافٍ في الرّوايتين» حيث وَقَّع في إحداهما أنَّ 
عمرو بن ميمون سألّ سليمانٌ؛ وفي الأخرئ: أنَّ سليمان سأل عائشة0 لأنَّ كلا 
منهما سَأل شيكّه. فحفظ بعضٌ الرُواة ما لم يحفظ بعضٌء وكلّهم ثقات»". 
)١(‏ وجَرّم بتفى السّماع البزّارُء .نقله ابن الجوزي في «التُحقيق» (133/5). 
(؟) جاء في البخاري (برقم: 114) بإسناده عن سليمان قال: «سمعت عائشة . .؛ وفي لفظ : «سألت عائشة . »٠.‏ 

وكذا في مسلم (بزقم: 584) عن سليمان قال :' «أخبرتني عائشة 4 

(*) «صحيح ابن حبان» (4/ 23577 برقم: 2)11417 أورده فيه من طريق يزيد بن هارون. 
() انظر «الكاشف» للذهبي (۸۹/۲)ء و«تقريب التهذيب» لابن حجر (ص/ 4717) وقال: «ثقة فاضل». 
(6) انظر أسمائهم في «المسند الجامع» لمحمود خليل (000/19. 
(1) تجدها في «السئن» للدراقطني (1/١٠)ء‏ و«شرح معاني الآثار» للطحاوي 2))01/١(‏ و«المسندء 


لأبي عوانة (107/4/1). 
(۷) قح الباري» (1/ 0284 


اكلا 


وأمّا قول الشَّافعي: «وقد رُوي عن عائشة خلاف هذا القول»» فيعني به 
رواية قَرْكِ المنيٌ بدلَ غسله”" . 

وكثيرٌ مِن الفقهاءٍ آلَفوا بين الروايتين» ونفوا التُضاد بينهما بأوجه مُتعدّدة» 
من ذلك: ما ذكره الشّافمي نفسّه بقوله: «إنْ جَعَلناه ثابئّاء فليس بخلافي لقولها: 
«كنثُ أفركه ين ثوب رسول يك ثم يُصلي فبهاء كما لا يكون غسله قَدمَيه مر 
خلاقًا لمسحه علئ حَُمّيه يومًا مِن أيّامهء وذلك أنَّه إذا مَسّح عَلِمنا أنَّه تُجزئ 
الصلاة بالمسح» وتجرئ الصّلاة بالغسل» وكذلك تجزئ الصّلاة بِحَنّه وتجزئ 
الصّلاة بغسلهء لا أنَّ واحدًا منهما خلاف الآ . 

فبانَ خطأ السّافعيّ في تضعيف هذا الحديث» والشّافعيّة من بعده على 
خلاف قوله فيه . 
الحديث اللَاني: 

أخرجَ مسلمٌ ِن حديثِ أنس بن مالك طله قال: «صَلَيتُ حلف اللي لا 
وأبي بكرء وعمرهء وعثمان» فكانوا يستفتحون ب (الحمد لله رب العالمين)» 
لا يذكرون (بسم الله الرّحمن الرّحيم) في أوَّل قراءةٍ ولا في آخرها» . 

فقد زعم (الكرديٌ)”*؟ أنَّ الشّافعي ضَعّف الحديثٌ هو وعَددٌ مِن الحفّاظ. 

والحَنُ أنَّ الشَّافعيَ مُئِيتٌ لأصلٍ الحديث. إِنَّما تَكُلّمِ في الجملة الأخيرة 
فقط: «لا يذكرون (بسم الله الرّحمن الرّحيم) .. إلخ»» حيث انفرد مسلم 
بإخراجها من حديث أنس بهذا اللّفظ المُصرّح بنفي قراءة البسملة. 
(1) أخرجه مسلم في (ك: الطهارة» باب: حكم المني» رقم: ۲۸۸). 
(۲) انظر «جامع» الترمذي (١/٠١۲)ء‏ و«تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص/ .)٠٠١‏ 
(۳) «الام» للشافعي .)۷٤/۱(‏ 
(4) أخرجه مسلم (ك: الصلاة» باب: حجة من قال لا يجهر بالبسملة» برقم: ۳۹۹). 
(6) «نحو تفعيل نقد متن الحديث» (صن/ 59). 


اا 


فأعَلَّ الشّافعي'2 وبعضٌ الثقاو" رواية اللّفظ المُصَرّح بالبسملة» لِما رأوه 
مِن الأكثرينَ أنَّهم قالوا فيه: «فكانوا يُستفتحون القراءةً بالحمدُ لله ربٌ العالمين»» 
مِن غير تَعرّْضٍ لذكر البسملة وعليها اقتصر البخاريُ في «صحيجه»" . 

وهؤلاء رأوا أنَّ مَن رواه باللّفظ الرّائدٍ المَذكور إنَّما رواه بالمعنئ الذي وق 
له» حيث قَهِم مِن قوله: «كانوا يُستفتحون بالحمد لله» نفيَ البسملة» فَرّوَاه علئى 
ما يع ورأوه قد أخطأ فني فهيهء إذ المعنئ المُراد عندهم: أنَّ السُورةً التي 
هي «الفاتحة»» وليس فيه تَعرّضٌ لذكرٍ الجهر بالبسملة“ . 

500 بهذه الجملة أخرجه مسلم في المتابعات لا الأصول» وغيره مِن 
بعض الحُمَّاظْ قد صَححوا الحديث بتلك الجملة؛ فلم يَرّوها مُخالفةً للرّوايةِ 
الأ خرئ”*؛ كما أنَّ ابن حَجِرٍ قد دافع على صحّتها أيضّاء نافيا عنها وصف 





.)۳۷۹/۲( «معرفة السنن والآثار للبيهقي‎ )١1(. 

(1) كالدراقطني وتبعه البيهقي كما في «السنن الكبرئ» (۲/٤۷)ء‏ وابن عبد البر في «التمهیده (۲۲۸/۲). 

() أخرجه البخاري (ك: الصلاة» باب: ما يقال بعد التكبير» برقم: ١٤۷)ء‏ عن أنس نه بلفظ: «إن 
النبي 5 وأبا بكرء وعمر ون كانوا يفتتحون الصلاة ب (الحمد لله رب العالمين)». 

(4) انظر «التقييد والإيضاح» للعراقي (ص/8١١).‏ 
قلت: ذهب ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ؟ )٤۱۳/۲۲(‏ إلى أنَّ حمل الافتتاح ب (الحمدٌ لله رب 
العالمين) علئ السُورة لا الآية مما تستبعده القريحة وتمججه الأفهام الصحيحة:ء لأنَّ هذا من العلم 
السار الذي يعرفه العام والخاص» كما يعلمون أن الفجر ركعتان» وأن الظهر أربع» وأن الركوع قبل 
السجود» والتشهد بعد الجلوس إلئ غير ذلك» فليس في نقل مثل هذا فائدة» فكيف يجوز أن نظن أن 
أنسَا قصد تعريفهم بهذاء وأنهم سألوه عنه؟ وإنما مثل هذا مثل من يقول: فكانوا يركعون قبل السجودء 
أو فكانوا يجهرون في العشاءين والفجرء ويخافتون في صلاة الظهر والعصر .. إلئ غير ذلك من الادلّة 
التي ذكرها ابن تيمية في رد هذا القول» وقد نقلها عن ابن تيمية العينْق في شرحه ل «سئن أبي داوده 
)4٠ ۳/۳‏ بنفس عباراتِ ابن تيمية تيمية دون أن يعزوها إليه! 

(0) صححح الحديث بهذه الجملة في: آخره: مالك في «الموطأ» (ص/١8)»‏ وابن خزيمة في «صحيحه» 
)١16١-144/1(‏ من حديث حميد الطويل عن أنس بمعناه؛ وحسّنه الترمذي من حديث عبد الله بن 
مغفل في «جامعه؛ (1/ )١7‏ وقال: «والعّمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ةي . 
وصحّحه أيضًا: ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» (414/11)؛ وابن كثير في «الأحكام الكبير» »)٤1/۳(‏ 
وابن رجب في «فتح الباري» (2)784:/1 وابن عبد الهادي في «المحرر في الحديث» .)141//١(‏ 


للا 


الاضطراب أو الإدراج أو الشذوذ“. 

فإذا سَلَّمنا لتعليلٍ الشَّافعي وغيره من الحّاظ لهذه الجملةء فإنَّها بذلك 
تندرج في الحروف اليسيرة من «الصَّحيحين» التي تُستئنئ يِن تَلقَّي الأمّةء لوقوع 
الخلاف فيها قديمًا بين المُعتبرين من التُّقاد؛ فلا حرج على مَن أخدّ بأحدٍ القَوْلِين 
بدليله؛ والحمد لله. 


() «فتح الباري» (۲۲۸/۲). 
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الَطلب الرابع 
دراسة ما أعلّه أحمد بن حنبل (ت 2( 
وهو في أحد «الضّحيحين,» 


الحديث الأوّل: 
أخرج الشّيخان يِن حديث أبي هريرة نه قال: قال رسول الله ككلله: 
«بُهِلِكُ النّاسَ هذا الحَىْ مِن قريش» قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «لو أنَّ النّاسَ 

اعتزلو هی . 

ذكر (الكردي) و(جمال اله أنَّ أحمد أنكرهء بدلالةٍ أمره وَلَدَه 

عبد الله بالصّرب عليه؛ كما هو مُتْبَتٌ مُثبَت في «مُسنَڍِه» عقب سوق هذا الحديث» 

حيث قال عبد الله: 'قال أبي في مَرَضِه الذي مات فيه: إِضرِبْ على هذا 

الحديث» فاته جلاف الأحاديث عن الي لاد يعني قوله: «إسمعواء وأطيعواء 

واضبروا»*. 

)١(‏ أخرجه البخاري (ك: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام؛ برقم: »)۴٠٠٤‏ ومسلم (ك: الفتن 
وأشراط الساعةء باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنئ أن يكون مكان الميت من 
البلاءء برقم: ۲۹۱۷). 

() «نحو تفعيل نقد متن الحديث» (ص/ .)١۳‏ 


(7) «تجريد البخاري وسلم؟ (ص/ .)05١‏ 
(4) «المسند» لأحمد (11/ 372835 برقم: 8003), 


6ل" 


فظاهرٌ من كلام أحمدّ إنكارٌ الجملةٍ الأخيرة من الحديث فقط: «لو أن 
الاس اعتزلوهم». 

لكن قيل: ليس فيه تضعيفٌ للحديث! ولكن قاله منعًا لفُشْرٌ ما ظاهره 
الخروج على الولاة"ء خونًا مِن قصور فهم بعض النّاس له فَيُظنُوا أنَّ الاعتزال 
معناه المُحاداة والخروج» فيّقعوا بذلك في مفاسد أشَّدَ؛ وهذا تخريجٌ أحمد 
شاکر (ت۱۳۷۷ه) لکلاه""» وتبعّه عليه بعض المُعاصرین" . 

وكلام أحمد يأب هذا التّأويلء فإنّه ظاهرٌ في إنكارٍ مته فقد نص على 
كوه مُخالمًا لها تظافرت به السنة. من الأمر بالسّمعء والاعة» ولزوم الجماعق 
وتركِ الشّذوذ والانفراد؛ فاي محل للاجتهاد في صرف كلامه عن معناه مع نَضّه 
على مُراده؟! 

ويمًا يَشهد علئ ألّهِ يِل الحديث حقيقةٌ: صَريِحٌ ما نقله عنه تلميده 
المَرُوذي (ت110ه) من نَبْزهِ للحديث بقوله: «هو حديتٌ رَدِيءٌ أرَا هؤلاء 
المعتزلة يَحتجُون بهء يعني في نَرْكِ حضور المجمعة»”؛2؛ فلو كان الحديث صحيحًا 
عند أحمدء ما كان أَبِعَدّه أن يَصِفَّه بالرّديء*! 


نعم؛ لا يمنع مِن تعليله إِيّاه أن يمسّحه مِن «مُسنّده ليا يخاف أيضًا مِن 


)١(‏ يقول ابن حجر في «الفتح» (170/1): «وممّن كره التحديث ببعضٍ دون بعضٍ: أحمد في الأحاديث 
التي ظاهرها الخروج علئ السلطان». 

(۲) في تخريجه ل «مسند أحمد؟ (118/4). 

(۳) كبشير علي عمر في كتابه #منهج الإمام أحمد في إعلال الحديث» (۲/ »)۹٤۷‏ و(علي رضا) في «مجموع 
رسائله.الحديثية» (7/ 787) وكاد يجزم به! 

(4) «الورع؛ لأحمد برواية أبي بكر المروذي (ص/ 45)» و«المنتخب من عِلل الخلال» لابن قدامة 
(ص/*172). 

(5) وهذا الذي فهمه أيضا جماعة من أهل العلم من كلام أحمد في هذا الحديث» كابن الجوزي في 
كتابه «كشف المشكل من حديث الصحيحين؟ (۳/١۷٤)ء‏ وابن القيم في «الفروسية» (ص/177) 
وغيرهم . 


مَفسديّه أن يكون مَطِيَّةَ لأهل الأهواء للخروج على الإمَام؛ وإِلّا ففي «مُسنده» 
أحاديث ار كثيرةٌ لم يأمر بالصرب عليهاء إِذْ لم يشتّرط هو الصّحة0", 

فلذا تَعقَّبِ أحمدّ في إعلالِه لمتن الحديث عَددٌ من العلماء» ونفوا تعارضه 
مع أصل الطّاعة» فينقّل عنهم ابن القيّم وجة الحديث بقوله: «. .هذا في أوقاتٍ 
الِفتّن والقتالي على المُلكء ولزوم الجماعةٍ في وقتٍ الانّفاق والتَئام الكلمة؛ 
وبهذا تجتَمِعُ م أحاديتُ التي يك التي عب فيها في العُزْلةٍ والقعود عن القتالٍء 
ومَدّح 0 من لم يكن مع أحدٍ الطّائفتين» وأحاديئّه الي رَغْب فيها في الجماعة 
والدُخول مع النّاس؛ فإنَّ هذا حالُ اجتماع الكلمةء وذاك حال الفتنةٍ والقتالِء 


والله أعلم» . 
هذا ما أقرّه المُحمُقون ين الشُرّاح في معنئ الحديث””؛ وما حَشِِيّه أحمد 
مِن معن الحديث أن يودي إل مفسدة”؟© قد أثبت ابن بال (ت444ه) من معناه 


)١(‏ علئ خلاف ما ذهب إليه أبو موسئ المديني في «خصائص مسند الإمام أحمده (ص/7١2)18-1‏ حيث 
زعم أنَّ أحمد لم يرو فيه إلا ما صح عنده. 

(۲) «الفروسية» لابن القيم (ص/١١۲).‏ 

() انظر «الإفصاح» لابن هبيرة (2»)1514/5 و«الإحكام؛ لابن حزم »)۳١/۳(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي 
عياض (130/8)»: و«كشف المشكل؛ لابن الجوزي (۳/١۷٤)ء‏ و#عمدة القاري؟ للعيني (179/17)؛ 
و«فتح الباري» لابن حجر .)٠١/۱۳(‏ 

(4) وإلئ يومنا هذاء لايزال هذا الفهم للحديثِ - كما خشيه الإمام أحمد - قابعًا في عقولٍ كثيرٍ من منظري 
بعض الأحزاب الإسلاميّة المناكفةٍ للُلطةٍ السياسية في بعض البلدان الإسلاميّة! بله في بلدنا المغرب» 
وا أسَفاه! حيث انَّخذوه وأمثالّه من الأحاديث مطيّةٌ لتسويغ نهجهم التَّصادميٌ وذريعةٌ شرعيّة -زعموا- 

لإسقاط ما لا يرتضونه من السّاسة ولو بالقوّة. 
فهذا مثالٌ لما أقول: مَقالُ لأحَدٍ رُوَادٍ الفكز. في إحدئ الجماعاتٍ الإسلامية.في المغرب.. عنون لها 
ب «نظرات في فقه الاعتزال السياسي»» منشور بتاريخ 17. أكتوير 1010م عل المرقع. الرّسمي «لجماعة 
العدل والإحسان»» يقول معلّقَا عل الحديث: 

7 فهذا الحديث يفتح لنا بابًا فقهيًا عظيمًا في كيفية التعامل مع أنظمة الاستبداد التي ما زال تمودها 
8 وقوّة النّاهضين ما زالت لم تستوٍ بعد على سوقهاء فيأمر الرسول يإ عندها بأنَّ اعتزال الطللمة 
المهلكين للأمّة هو المفتاح» ويجب أن نلحظ أن الحديث لا يدعو إلئ اعتزال الظلمة قُرادىْء بل يدعو 
إلى العمل حى يعتزلهم الاس! وذلك يفترض بداهة أن هناك دعوةً وسطهم وبينهم لاعتزال مهلكي ‏ = 


VY 


ك 


نقيضٌ ما حَشِيّه أحمد! حيث جعله «حُجَةَ لجماءة الأمّةٍ في تركِ القيام علئ أئمّة 
الجّور» ووجوب طاعيهم» والسّمع والطّاعَةٍ .. وأنّهِ مِنْ أقوئ ما يُِرَدُ به علئى 
الخوارج»"! 

قلت: لعل ما جَجَآً أحمدّ على تعليل هذا الحديث ما رآه من تفرد شعبة بن 
الحجُاج (ت١١١ه)‏ بجملة الاعثزال ی ار حيث جاء الحديث من أوجه 
أخرئ صحيحةٍ ليس فيها تلك الجملةء فرآة ِن غرائب شعبة» كما قاله 
ابن حجر . 

لكن شُعبة قد رّواه علئ الوّجهين جميعًا! بجملةٍ الاعتزالٍ وبدؤنهاء وكلا 
الوّجهين رواثهما ثِقات أثبات”"»؛ وهذا إن دَلّ على شيءٍ فعلئ ضبط شعبة 
للحديث على كلا الوّجهين؛ بل الأقربُ مِن حيث الصّنعة أنْ تكو روايةٌ الوجه 
الذي بجملةٍ الاعتزالِ اصح يِن التي دونه“ . 

فلهذا كله لم يَتَردّد البخاريُ ومسلم في إخراج رواية شعبة بجملةٍ الاعتزال» 
ليتَيّن علط شيخهما أحمدّ في تعليله إيّاهاء والله يأجُره علئ اجتهاده. 


= الأمّة. ومقاطعتهم عبر إسقاط هيبتهم في نفوس النَّاسء وتثبيت كراهيتهم وبغضهم؛ وهو أدنئ الإيمان 
الذي يكون بالتّغيير القلبي» ويكون المقدّمة الاولئ من أجل حصول التّغيير باليد عندما يشتد ساعد 
المقاطعة والاعتزال والممانعة» فيلجأ عندها إلئ وسائل أكثر قوة واشد مضاء»! 

.)٠١ /۱١( «شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )١( 

(۲) ذكر هذا ابن حجر في «الفتم» (519/1). 

() فقد شارك شعبةٌ سفيانَ النُوريَ وأبا عوانة وابنَ أبي زائدةً في روايةٍِ هذا الحديث: عن سماكء عن مالك 
بن ظالم» عن أبي هريرة» دون ذلك اللَفظ . 
ثم رواه شعبة باللّفظٍ الرّائد من طريقٍ آخر: عن أبي التّياح يزيد بن حميد؛ عن أبي زرعة» عن 
أبي هريرة؛ وانظر تخريج هذين الزجهين في «المسند الجامع» (0781/14: و«المسند المصنف المعلّل» 
(VD‏ 

(4) فإن رواية مالك بن ظالم فيها اختلاف» فمرة يروئ عنه أنه عبد الله بن ظالم» وأخرى عن مالك بن 
ظالم» انظر هذا الاختلاف في «تعجيل المنفعة» لابن حجر (۲/ .))١١‏ 
وقال الأزدي -كما في «ميزان الاعتدال» (۳/ -)٤۲۷‏ عن رواية مالك هذا عن أبي هريرة هذا الحديث: 
«لا يتابع عليهف» 


الحديث اللَاني : 

رویٰ مسلم عن عبد الله بن مسعود طل أن رسول الله لا قال : 

«ما يِن نبي بَعثه الله في أُمَةٍ قبلي» الا کان له مِن اميه حواريُون وأصحاب» 
يأخذون بسي ويقتدون بأمره. ثم إنّهها تخلّف مِن بعدهم څلوف» يقولون ما 
لا يفعلون» ويفعلون ما لا يُومرون» فمّن جاهدّهم بيده فهو مومن. ومّن جاهدّهم 
بلسانه فهو مومن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مومن» وليس وراء ذلك من الإيمان 
حب خردل». 

فقد ذكرَ (الکردئ)“ أن أبا عليّ الجيانيَّ (ت448ه) نقلّ عن أحمدّ تكلّمه 
في هذا الحديثٍ بقوله: «هذا الحديث غير مَحفوظ» قال: وهذا الكلام لا يُشبه 
كلام ابن مَسعودء وابنُ مسعود يقول: اضبروا حنَّئ تلقوني». 

وقد أحال (الكرديُ) هذا التَّقلَ إلى النّووي في شرجه ل اصحيح مسلم»“» 
وجهل أنَّ النُوويّ نّم أَخَذّه عن عياض في سرجه «الإكمال»» الّذي نَقَله بدوره 
مِن. كتاب الجيّاني حيث تَعَنَّبِ يك بن الحيّجاج» ومصدر هذا النّص عن 
أحمد في «مُسائل أبي داود لأحمد»! 

وبرجوعنا إلى هذا الأصلِ وتّرك تلك الوّسائط» وجدنا أنَّ أبا داود ينل عن 

شيخه أحمد كلامًا مُخْتَلِفًا عمًا تَقَلته هذه الوسائط عنه! يقول هو فيه: «سَمِعتٌ 
أحمد ذكُرٌ حديكًا لصالح بن کیسان» عن الحارث بن فُضيل الخُطمي» عن جعفر 
بن عبد الله بنِ الحكم» عن عبد الرّحمن بن المِسْور بنِ مححرمةء عن أبي رافع» 
ع عن التبي ڳل : : "بكون أمَراء يتقولون ما لا تفعلون» فمّن 
جاهدهم بيد 


(۱) أخرجه مسلم (ك: الإيمان» باب: كون النهي عن المنكر من الإيمان» برقم: 6669 
(۲) «نحو تفعيل نقد متن الحديث» (ص/ 360). 

() «شرح صحيح مسلم؟ للتووي (058/5. 

(4) «إكمال المعلم» للقاضي عیاض (۲۹۲/۱). 

(0) «تقييد المهمل وتمييز المشكل» لاني علي الجياني (7/5/ا/) . 
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قال أحمد: جعفر هذا هو أبو عبد الحميد بن جعفرء و(الحارث بن فضيل) 
ليس بمَحمودٍ الحديث29, وهذا الكلام لا يُشبه كلام ابن مسعود» أبن مسعود 
يقول: قال رسول الله ي : اضبروا حى تلقوني» . 
بَانَ بهذا النّص أنَّ كلام أحمد مسج إلى لفظ آخرّ للحديث» ليس هو لفط 
مسلم محل البحث كما أوهَمَته عبارةٌ الجيّاني! 
فالمنكور عند أحمد هو الَّذي بلفظٍ «الأمراءه» أمّا ما في «صحيح مسلم» 
فبلفظ : «څلوف»» وكرقٌ بين اللّفظين من جهة المعنول؟ فالأولئ قد أعلها أحمد 
لكون ظاهرها بابًا للخروج على الولاة”» ما الي في «مسلم»: فليس للأمراء 
فيها ذكرّء ف(الجُلوف) جَّمع ححلف» «وهو القَرنُ بعد القّرنء واللاحق بعد 
السّابق»”؟2» وهذا عام في النّاس. 
وأحسّبٌ أنَّ هذا القَدْر مِن البَيانِ كاف في نُقض دعوئ (الكردي) في نسبةٍ 
تعليل هذا الحديث الذي بلفظ مسلم إلى أحمد. 
لكن يبقئ الإشكال في مَوضعين يِن كلام أحمدٌ: 
الأوّل: ذكرُه للحديث الذي بلفظ «الأمراء» في «مسائلِ آبي داود له»» نفس 
السَنّد الذي أخرج به مسلم حديتٌ «الخلوف»! مِن طريق (صالح بن كيسان)» عن 
(الحارث بن فضيل) إلئ آخر السّند؛ مع أن لم أقِف عل طريقٍ عن صالح هذا 
)١(‏ وفي رواية المهئّل بن يحي عنه: «غير محفوظ الحديث»» «تهذيب التهذيب» (78/1). 
وقد خالف أحمد بحكمه هذا عليه جمهور التُقاد وقد ونّقوهء ولا ريب أنَّ كلاتهم مُقدّم عل جرجه إيّاه 
من غير ب مفسّرة» اللّهم إلّا إن كان هذا الحديث نفسّه ما اقتضى تجريحه عنده! ولذلك ثم يهتبر أكلاتمة 
فيه أحدٌ ممن صف في «الرّجال» من المتأخُرين بخاصّة, 

(۲) «مسائل الإمام أحمد» برواية أبي داود السجستاني (ص/2)418 ونقله عنه الخلال بنفس لفظه في کتابه . 
«الشنة» .)۱٤۲/١(‏ 

2م وقد تُعقّب أحمد في إنكارٍه لمتنٍ هذا الحديث؛ وبين العلماء وجهه الصحيح» منهم ابن رجب في 


«جامع العلوم والحكم؛ (۹/۲١۲)ء‏ وابن الصلاح في «صيانة صحيح مسلم؟ (ص/۹٠٠).‏ 
() «المُفهم لما أشكل من صحيح ملم لأبي العباس القرطبي (۲۳۹/۱). 


V۰ 


بلفظ «الأمراء»! فكُلّها بلفظٍ «الخلوف”". وتَابعَه عليه (عبد العزيز 
الدّراوَردي)" . 

أمّا لفظ «الأمراء»: فمَروي من طريتي (عبد الله بن جعفر المّخرمي)”؟ عن 
(الحارث بن فضيل)» قال فيه: «كَوَالف أمراء»» وهو عند أحمد في (مُسندهف 
لكنْ من دون ذكر «الجهاده في آخره”؛ وهذا سند مَقبولٌ عند أحمد إلئ 
(الحارث بن بن اقفن : و 

يتحصّل بهذا أن (الحارث بن فُضيل) قد ب نبت عند أحمد أنه مَروي عنه بكلا 
اللّفظين : بلفظ «الخلوف»: مِن طريق صالح بن كيسان عنهء مع جملة «المُجاهدة» 
في آخره؛ وبلفظ «الأمراء الخوالف»: من طريق المخرميّ عنه» بدون جملة 
«المجاهدة».. 


(۱) کما آخرجه أحمد نفسه في «مسنده» (۷/ ۰۳۸۷ برقم: .)٤۳۷۹‏ 
ولعلّ هذا ما أؤهمَ الجيّاني ومن تابعه كالقاضي عياض وابن الصّلاح والئُووي ورف أنَّ أحمد قد 
تكلم في حديث مسلم بذاته الذي بلفظ «الخلوف»! 

(1) أخرجه مسلم (ك2: الإيمانء باب: كون النهي عن المنكر من الإيمان» برقم: 2200 والطبراني في 
«المعجم الكبير؛ /1١(‏ 217 برقم: )4۷۸٤‏ وابن حبان في «صحیحه» /۱٤(‏ ۷۳ء برقم: 11۹۳) لكن 


بلفظ «أقوام». 1 
والدراوردي: صدوق» کان يحدث من كتب غيره فيخطئ كما في «التقريب»» ومتابعة ابن كيسان له دليل 
عل ضبطه لهذه الرواية. 


(۳) هو ثقة عند أحمد في الجملة» انظر «موسوعة أقوال الإمام أحمد في رجال الحديث وعلله»ء (؟/ 0984 
ورّاوي هذا الحديث عنه (أبو سعيد البصري) كان أحمد يرضاه أيضّاء وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عبيدء مولئ بني هاشم» وانظر کلامه فيه في «تهذیب الکمال» (۲۱۹/۱۷)» وقال ابن حجر في 
«التُقريب»: «صدوق ريما أخطأ». 

(4) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» 2»47/١(‏ برقم: 48)» وابن بطة في «الإبانة» آذآ 
برقم : .(ot:‏ 

() «المسنده لأحمد (۷/١١٤ء‏ برقم: )٤٤١١‏ بلفظ : «خوالف أمراء»؛ء وكذا رواه من غير لفظ المجاهدة 
الطبراني في «الأوسط؟ (4/ 20٠0‏ برقم: .)41١۷‏ 

)١‏ مع ما يضم إليه من متابعةٍ قاصرة له أودعها «مسنده؛ (۷/ ۰۳۷٤‏ برقم: 477): مِن طريق عامر بن 
السّمطء عن معاوية بن إسحاق» عن عطاء بن يسارء عن ابن مسعود به» ورجال هذا الإسناد ثقات» 
عل اختلاف في سماع عطاء من ابن مسعود» وجزم أبو حاتم الرازي بعديه» كما في «المراسيل» لابنه 
(ص/162). 
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وغَرضي : : بيان کون (ابڼ كيسان) هذا لم يُرِوَ عنه لفظ «الأمّراء» أصلا حبّ 
يُستنكره عليه أحمد! وكأنَّ أحمد وهم فيه» حيث خَلّط في كلامه بين روايةٍ 
ابن كيسان وروايةٍ غيره -والله أعلم-. 

ثم على السليم بصحَةٍ لفظةٍ «الأمراء؛ عن (المَخرميّ): فينبغي مُعارّضتها 

برواية (مجالح :. بن كيسان)؛ وصالحٌ هذا لوحده أود ثقُ وأجَلُ من (المخرمي) 
بدَرجاتٍ» فضلا عن متابعة «الدّراوردي) له في لفظه! 

ًا لايح مجالا للشَّكِ عندي بأنَّ زيادةً (المخرميّ) للفظ «الأمراء» هي 
مِن أوهايه» يبلغ بها الحكمَ بالشّذوذء خصوصًا أنّها تُسبّبُ إشكالًا في معنئ 
الحديث . 

والّذي جَرّأني علئ تخطئة هذا الإمام الكبير قرينةٌ أخرئ في كلايه تُلّوّح 

وهو ما عنيته بالمَوضع الثاني من مُشكل كلام أحمد: 

حيث نسب حديتٌ «اضيروا حم تُلقوني» إلئ رواية ابن مسعود ظا واب 
مَسعود لم نصح روايةٌ عنه بهذا اللّفظ أصلا! بل هي روايةٌ غيره من الصحابة"» 
أمّا ابن مسعود فقد رَویٰ حديتٌ: «أنا كُرَكم علئ الحوض»؛ والله أعلم . 


(1) وهم: أسيد بن حضيرء وأنس بن مالك» وعبد الله بن زيد بن عاصمء وكعب بن عجرة» انظر رواياتهم 
لهذا الحديث في «المسند المصنف المعلل؟ (۱/ )۲۲٣ /٤( )٥۲۸/۳( )۳٤٤‏ (١٠/٤٠٠)ء‏ ويتبيّن أيضًا 
عدم رواية ابن مسعود لهذا الحديث بخلوٌ أحاديثه التي في «تحفة الأشراف؛ للمرّي مِن هذا الحديث 
بهذا اللّفظ الذي ذكره أحمد. 

(1) كما عند البخاري في (ك: الرقاق» باب: في الحوض»٠برقم: »)10۷١‏ ومسلم (ك: الفضائل» باب: 
إثبات حوض نبينا يإ وصفاته» برقم/ ۲۲۹۷). 


اما 


وبعد؛ 

قبعد هذا العرض والتَّقَدٍ لِما استُشهد به من كلام الأئمّة الأربعة علئ تَعليلٍ 
بعض أحاديث «الصّحيحين»» يتين أنَّ أغلبَ ما سيق لهم من أمثلةٍ في ذلك» إِنّما 
هي في صَالح الشَّيحْينِء لم تخالفهما فيما صَسّحاه من أخبارٍ؛ فلم يَْتَ عن أحدٍ 
من أولئك الأئمّة المتبوعين كلام فيه علئ وجه التّحقيق» وإنَّما هو سوء فهم 

ولم أجدَ مما أعَلَّه الأربعة مِمّا خحرّجه أحدٌ الشَّيخِينِ على وجه التُحقيقٍ إلا 
ثلاثة أحاديثء تَكلَّم النَّافعيُ في اثنين : أخطأ في الأوّل» وثُّرك فيه قوله؛ 
والحديث الثاني فيه خلاف قديم بين ¿ الثقادء فيخرج من حيّز اللَلفّي» مع أن 
ملا نا أخرجه في المُتابعات لا الأصول. 

وتكلّم أحمدُ في واحدٍء قد أثبتٌ غلّظه فيه . 

فصَوَّبِتٌ بت تصحيخح الشّيخين لهذه الثّلائة كلّهاء وجمهورٌ رُ أتباع مَذهپي الشَّافمي 
وأحمد على قَبولٍ هذه الثّلاثة أيضًا؛ فيكون الخلاف فيها قديمّاء ثم اندثر بتتابع 
العلماء علئ قبولها . 

والحمد لله على ما وٌفق ويسّر. 


لون 


